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  كلیة الحقوق     

  

  

  

  

  

  الخبـــــرة 

  أمام المحاكم الاقتصادية

    

  

  الباحث

  أيمن محمد علي محمد حسين 
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  مقدمة

اذا كان دور القاضي هو تطبیق القانون في القضایا المعروضة علیه والفصل فیها وإلا       

عد منكرا للعدالة فما الحكم اذا عرض على القاضي منازعة تتضمن أمورا فنیه معقده كالمسائل 

ى النزاع على هذه المعرفة العلمیة والفنیة الدقیقة وخاصةالتجاریة وكان یتوقف الفصل ف

  المتخصصة

هنا یظهر الدور الفعال لأهمیة إستعانة القاضى بأهل المعرفة والعلم لمعرفة رأیهم بما      

لوقائع المنازعة ومن ثم الفصل في القضیة ویطلق على یساعد على الإدراك والفهم الصحیح 

 برةهؤلاء الأشخاص اسم الخبرة وعلى ما یقومون به من أعمال الخ

  مشكلة البحث 

رغم ضرورة الخبرة فقد وجه لها سهام النقد حیث أنها تؤدي إلى تأخیر الفصل في 

فضلا عن أن الخبرة قد تنحرف عن الهدف المرجو منها  القضایا وزیادة المصروفات القضائیة 

ذلك أن الخصوم وقد یهدفوا من وراء طلب الإستعانة بالخبرات كسب الوقت كما تلجأ بعض 

   ٠مؤقتا من بعض القضایا المحاكم إلیها للتخلص 

وفي هذا یقول الفقیه الفرنسي روجیه بیرو إن الخبرة قد تصبح وسیلة لنقل المنازعات 

یجري ندب الخبراء بشكل روتیني شبه منظم ویبلغ  عندما  لدور المحاكم من مضمونه   وتفریغ

أو تخسر أمام الخطر منتهاه عندما تصدق المحاكم غالبا على تقریر الخبیر وأن الدعوة تكسب 

  الخبیر بما یرتب أخطر الآثار على فكرة العدالة

  هدف البحث

إن دراسة المقصود من الخبرة عبر تمییزها عن غیرها من الأعمال والوقوف على    

الشروط المختلفة الواجب توافرها في الخبیر والنظام الذي یحكم عمله و أنواع الخبراء خاصة أمام 

تعددت في منازعاتها الكثیر من الأمور التقنیة والعلمیة عبر منازعات المحاكم الإقتصادیة والتي 

أنتجها  المشاریع الإقتصادیة التجاریة منها والصناعیة خاصة مع الفلسفة القانونیة الحدیثة التي 

المشرع المصري بالإتجاه لإعادة هیكلة المشروعات و إنهاضها بمعرفة قاضي الإفلاس عبر 

عثر وإعداد خطة الإنهاض كبدیل عن اللجوء مباشرة للإفلاس وتصفیة الوقوف على أسباب الت

توفیر أنواع مختلفة من الخبراء وفي تخصصات دقیقة ذو كفاءة عالیة  المشروع كان لابد معها 

  ٠لدعم هذه المشاریع 
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  ٠أهمیة البحث

لا شك أن المشاریع الإقتصادیة متعددة وفي شتى التخصصات التجاریة والصناعیة 

لإقتضاء   نشائیة والطبیة والحرفیة والمهنیة وعندما یعرض أمر المشروع على القضاء سواءوالإ

عن سداد بعض إلتزاماته فیظهر جلیا أهمیة  قبل أحد المتعاملین معه أولعجزه   حق للمشروع

الخبراء لإظهار الأمور الفنیة المختلفة أمام المحكمة سواء لإنقاذ المشروع من التعثر أولسرعة 

لحقوقه وعدم تعثره  لفصل في القضایا التجاریة وما یستتبعه من إقتضاء صاحب المشروع ا

بضیاع أمواله وكذا للوقوف على أسباب تعثر المشروع وما إذا كان قابلا للعودة لحیاته التجاریة 

إلى  عبر تحدید سبب التعثر وكیفیة العلاج لذا تلجأ المحاكم الإقتصادیة في الوقت الحاضر 

تعانة بالخبراء بشكل متزاید نتیجة للتطور العلمي والفني والتقني الذي تشهده الحضارة الحدیثة الإس

والتي أصبح العلم فیها لا حدود له فإمتد إلى جمیع المیادین  وشمل كل الأنشطة مما ترتب علیه 

قد نظم أن اصبح القضاة یتعذر علیهم الفصل في كثیر من القضایا دون اللجوء إلى أهل الخبرة و 

 ١٦٢إلى  ١٣٥في المواد من  ١٩٦٨لسنة  ٢٥المشرع المصري الخبراء في قانون الإثبات رقم 

قانون الإفلاس الجدید في مدته الثالثة عشر  ٢٠١٨لسنة   ١١كشریعة عامة كما نظم القانون 

  جدول الخبراء الملحق المحاكم الاقتصادیة

   خطة البحث

سمنا هذا البحث إلى المقدمة التي نحن بصددها وإتصالا بما تقدم وترتیبا علیه فقد ق

والتي نعقبها بفصلین یتناول الأول منهما بیان المقصود بالخبرة وتمییزها عن بعض الأنظمة 

وأخلاقیة ویتناول  الأخرى مع بیان المقومات الأساسیة للخبیر من صلاحیة علمیة وفنیة وقانونیة 

م الإقتصادیة المصریة وتقدیره مع التعرض للنظام الفصل الثاني بیان لنظام الخبرة في المحاك

  القانوني المصري بشكل عام منتهین بتقریر نظام الخبرة وذلك على النحو التالي

  ٠المقصود بالخبرة وماهیة مقومات الخبیر الفصل الأول: 

  ٠نظام الخبرة في المحاكم الاقتصادیة المصریة وتقدیره  الفصل الثاني: 

  الخاتمه  
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  الفصل الأول 

  المقصود بالخبرة وماهیة مقومات الخبیر

  المبحث الأول

  من الأنظمة المقصود بالخبرة وتمییزها عن غیرها

  تمهید وتقسیم:

إذا كان دور الخبراء هو تقدیم الرأي الفني الغیر ملزم للقاضي تذلیلاً للصعوبات الفنیة 

شروط الكفاءة والتخصص والنزاهة والعملیة التي تفرض على القضاء من أناس توافرت فیهم 

والممارسة العملیة عبر وجود ضمانات عدة منها حضور الخصوم أثناء تنفیذ المأموریة بعد 

دعوتهم لذلك وسماع الخبیر للشهود وإجراءه المعاینة اللازمة ثم إجراء المناقشات أمام المحكمة 

لقانونیة الأخرى والتي قد تتشابه حول ما یقدمه الخبیر من تقاریر. إلا أن هناك بعض الأعمال ا

مع الخبرة كأنظمة التحكیم وشهادة الشهود والترجمة إضافة إلى أن الخبرة ذاتها تتمیز بوجود 

نظامین لها حیث منها الودیة والقضائیة الأمر الذي یستتبع معه تحدید المقصود بكل من هذه 

  الأنظمة وأوجه الإختلاف والشبه بینها وحسبما سیلي

  المقصود بالخبرة: الأول: المطلب

إقترح الفقه الفرنسي تعریفات عدیدة للخبرة وكان أهمها أنها "إستعانة القاضي أو الخصوم 

بأشخاص مختصین في مسائل یفترض عدم إلمام القاضي بها للتغلب على الصعوبات الفنیة أو 

وإستخلاص النتائج منها العلمیة التي تتعلق بوقائع النزاع وذلك عبر القیام بأبحاث فنیة وعلمیة 

  .)١(في شكل رأي غیر ملزم"

  -ومن هذا التعریف نرى أن هناك عدة عناصر أساسیة ومفترضة في الخبرة وهي:

 تفترض الخبرة وجود نزاع یتضمن صعوبات فنیة وعلمیة. -١

 أن الصعوبات الفنیة تجاوز معرفة القاضي وثقافته العامة. -٢

خبرة قضائیة وقد یستعین بها الخصوم من قد یصدر بالخبرة حكم من القاضي فتكون  -٣

 أنفسهم دون صدور حكم فتكون خبرة ودیة أو استشاریة.

 تنصب أعمال الخبیر على المسائل الواقعیة دون المسائل القانونیة. -٤

 یقدم الخبیر خلاصة أبحاثه في شكل رأي یخضع لتقدیر القاضي ولا یلزمه. -٥

                                                           

(1) -T. Moussa: Lectionnaire juridique "Expertise", Paris, Dalloz, 1983, P. 141. 

-J. Sicard: Manuel de l'expertise et de l'arbitrage, Paris, 1977, P. 73. 

-P. Mestre: Les experts auxiliaires de la justice civile Thèse, Paris; 1937; P.3. 
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 لا یملك بنفسه المعرفة المطلوبة.لا یستعین القاضي بالخبرة إلا إذا قدر أنه  -٦

  المطلب الثاني: تمییز الخبرة عن غیرها من الأنظمة:

  أولاً: الخبرة القضائیة والخبرة الإستشاریة (الودیة)

تكون الخبرة قضائیة إذا وجد القاضي أثناء نظره لمنازعة ما مسألة فنیة تستلزم معرفة 

النزاع. وتكون الخبرة إستشاریة إذا وجد  متخصصة فیأمر بندب خبیر حتى یتسنى له الفصل في

نزاع وإستعان كل خصم أو أحدهم بخبیر یدعم موقفه من الناحیة الفنیة سواء إنتدب القاضي 

خبیراً أم لا. فالخبیر هنا یدافع عن مصلحة الخصم الذي إستعان به كما أن هناك صورة أخرى 

ما بینهم حتى ولو لم یوجد بینهم نزاع لینظموا للخبرة الودیة حیث یمكن للأفراد أن یبرموا اتفاقاً فی

فیه إمكانیة الإستعانة بخبیر إذا ما وجدت بعض النقاط الفنیة یتضمنها نزاع بینهما في المستقبل. 

  .)١(فلا یشترط وجود نزاع بالفعل ولكن یكفي إحتمال وجوده ویكون إتفاقهم هذا مشروعاً 

م یحدد الطرفان (شركة التأمین والمؤمن فعلى سبیل المثال في موضوعات التأمین إذا ل

له) مبلغ التعویض المستحق عن حدوث الخطر فیمكنهم أن ینصا في العقد على إمكانیة الرجوع 

في المستقبل لخبیر ودي لتحدید مبلغ التعویض مع ملاحظة أن الطرفین غیر ملزمین بقبول ما 

  .)٢(ینتهي إلیه الخبیر

یر ودي في حالات كثیرة كما هو الحال في البیع ویكون الإتفاق على الإستعانة بخب

والشراء والقسمة وتكون أكثر شیوعاً في تقدیر الأضرار التي تصیب الأموال أو الأشخاص ففي 

كل هذه الحالات إذا لم تكن ثمة منازعة معروضة على القضاء فیمكن للخصوم الإتفاق فیما 

  .)٣(ذه الصعوباتبینهم على الإستعانة بخبرة ودیة للتغلب على مثل ه

یترتب على ذلك أن الخبرة الودیة تعتبر عقداً فهي نتیجة للإتفاق وبالتالي تخضع لقواعد 

القانون المدني التي تنظم العقود من حیث الشك والتفسیر والتنفیذ. فالأحكام الواردة بقانون 

                                                           

(1) Cass. Civ. 19 janvier, 1942. GaZ. Pal, 1942, 153. 

وكــذلك د. علــي الحدیــدي. الخبــرة فــي المســائل المدنیــة والتجاریــة. دراســة مقارنــة لخبــرة فــى المســائل المدنیــة 

  .١١ص ٠دار النهضة العربیة ٠والتجاریة فى قانون المرافعات المصرى والفرنسى

(2) Cass. Civ. 18 dec. 1979. GaZ. Pal. 1980. 1. Somm. 218. 

  .١١وكذلك د. علي الحدیدي، المرجع السابق، ص

(3) P. Lurquin: Traité de L'expertise. Bruxelles 1985, P. 7. 

  .١٢وكذلك د. علي الحدیدي. المرجع السابق. ص
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المنتدب من  الإثبات المصري المنظمة لكیفیة مباشرة الخبیر لعمله إنما تنصرف إلى الخبیر

  .)١(المحكمة دون الخبیر الإستشاري  الودي

ویترتب على ذلك أن للخصوم الذین یملكون حریة التصرف في حقوقهم یملكون الحق 

  في تحدید مأموریة الخبیر والآثار المترتبة على التقریر.

  یختلف الخبیر القضائي عن الخبیر الإستشاري في عدة أمور نوجزها فیما یلي:

ن الخبیر الإستشاري  بإتفاق یبرم بین الخصوم أو أحدهم وبین الخبیر وهذا الإتفاق یتم تعیی )١(

قد یكون كتابة أو شفویاً ویثبت بكافة وسائل الإثبات وقد یختار كل خصم خبیراً وقد یعین 

خبیراً مرجحاً فالخصوم هنا لهم الحق في تحدید عدد الخبراء. أما الخبیر القضائي فیجب 

من القاضي حتى لو طلب الخصوم تعیین خبیر فالقاضي قد یوافق على صدور حكم بندبه 

ندب الخبیر وقد یرفض ذلك الطلب إذا وجد بالأوراق ما یسعفه للوقوف على حقیقة الأمر 

 في الدعوى.

في الخبرة الودیة یحدد الخصوم للخبیر المأموریة من كل جوانبها سواء موضوع المأموریة  )٢(

الإطلاع) وإذا كان  –المعاینات  –التحقیقات  –ها (الأبحاث والوسائل المستخدمة لتنفیذ

الخبیر الودي یرتبط بعقد مع الخصوم فإن نصوص العقد هي التي تحكم مدى إلتزاماته. 

أما النصوص الخاصة بالخبرة والتي یتضمنها قانون الإثبات والمنظمة لكیفیة مباشرة 

بیر الإستشاري  ومع ذلك یلاحظ أنه الخبیر لعمله فتنصرف إلى الخبیر القضائي دون الخ

یجب مراعاة وإحترام الخبیر الودي للقواعد الأساسیة للخبرة كمبدأ المواجهة وإحترام حقوق 

الدفاع المقررة للخصوم والتوقیع على التقریر دون الأشكال الأخرى التي تخضع للإتفاق 

أما في الخبرة  )٢(قریركحلف الخبیر الودي للیمین ومراعاة بعض الشكلیات عند كتابة الت

القضائیة فالقاضي وحده دون الخصوم هو الذي یحدد المأموریة والأعمال التي یجب على 

الخبیر القضائي تنفیذها كما یجب على الخبیر هنا مراعاة الأشكال المنصوص علیها في 

 .)٣(القانون كحلف الیمین وغیرها

یقدم الخبیر الإستشاري  في نهایة مأموریته رأى في صورة تقریر وهو غیر ملزم بأن یقدمه  )٣(

في شكل معین ولكن یجب أن یكون موقعاً علیه. كما یستطیع أن یودع تقریراً ثانیاً لیكمل 

                                                           

 ٢٦المكتب الفني السنة  مجموعة ٢٤/٦/١٩٧٥ق جلسة ٤٠لسنة  ٦٦٤) نقض مدني طعن رقم ١(

 .١٢٦٤ص

(2).-J. Sicard: Manuel de l'expertise et de l'arbitrage, Paris, 1977, P. 83. 

Cass. Civ. fév. 1889. 1. 419. 

  .١٦) د. علي الحدیدي، المرجع السابق، ص٣(
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أو لیعدل أو لیصحح ما ورد بالتقریر الأول. والرأي الذي یدلي به الخبیر الإستشاري  یحدد 

مدى قوته وإلزامه فقد یكون ملزماً للخصوم وقد یكون مجرد رأي ودفاع عن مصالح الإتفاق 

أحد الخصوم. أما في الخبرة القضائیة فیجب على الخبیر احترام القواعد المنصوص علیها 

 في القانون بخصوص شكل التقریر.

القاضي. ویكون كما لا یجوز للخبیر بعد إیداع تقریره أن یعدل تقریره الأول إلا بإذن من 

رأي الخبیر القضائي غیر ملزم للقاضي فله الأخذ به أو بجزء منه أو بغیره ومما تستقیه أوراق 

  الدعوى وأدلتها الأخرى.

تبطل الخبرة الإستشاریة إذا لحق الإتفاق عیباً من عیوب الإرادة كالغلط والتدلیس والإكراه  )٤(

تسبیب  –لقانونیة العامة (الموضوعیة والاستغلال وكذلك إذا خالف الخبیر أحد المبادئ ا

أما الخبرة القضائیة فلا ینطبق علیها نظام  )١(احترام حقوق الدفاع) –حسن النیة  –القرار 

بطلان العقود بل یسري علیها بطلان الإجراءات المنصوص علیه في قانون المرافعات 

إذا نص القانون من هذا القانون على أنه یكون الإجراء باطلاً  ٢٠حیث نصت المادة 

صراحة على بطلانه أو إذا شابه عیب لم تتحقق بسببه الغایة من الإجراء ولا یحكم 

 بالبطلان رغم النص علیه إذا ثبت تحقق الغایة من الإجراء.

یتقاضى الخبیر الإستشاري أتعابه من الخصوم مباشرة ویكون تقدیر هذه الأتعاب وكیفیة  )٥(

بینه وبین الخصوم. أما الخبیر القضائي فیقدر القاضي الحصول علیها وفق الإتفاق المبرم 

أتعابه طبق الإجراءات المنصوص علیها في القانون ویكون للخبیر القضائي التظلم من 

 أمر التقدیر وكذلك للخصوم خلال مدة معینة.

. )٢(تكون مسئولیة الخبیر الإستشاري مسئولیة تعاقدیة وذلك طبقاً لنصوص القانون المدني )٦(

خبیر القضائي فیخضع للمسئولیة التقصیریة التي تقوم على أساس الخطأ أي الإخلال أما ال

بإلتزام من الإلتزامات التي تقع على عاتقه والتي یفرضها القانون ویترتب على ذلك ضرر 

 وعلاقة سببیة بینهما.

 –كما یتعرض الخبیر القضائي للمسئولیة الجنائیة إذا إرتكب فعلاً یعاقب علیه القانون 

  .)٣(فضلاً عن المسئولیة التأدیبیة –كجرائم الرشوة والتربح 

   

                                                           

(1) P. Lurquin: op. cit. P. 23. 

(2) Cass. Civ. 11 Janvier. 1992. D. 1922. 1. 16. 

  .١٧د. علي الحدیدي، المرجع السابق، ص) ٣(



٤٨٦ 
 

  ثانیاً: الخبرة والتحكیم:

إذا كانت الخبرة مصدراً للمعرفة والمعلومات فإن التحكیم هو "الإتفاق على طرح النزاع 

على شخص معین أو أشخاص معینین لیفصلوا فیه دون المحكمة المختصة وقد یرد هذا الإتفاق 

عقد معین یذكر في صلبه فیسمى شرط التحكیم وقد یتم بمناسبة نزاع قائم بالفعل بین كشرط في 

  .)١(الخصوم ویسمى حینئذ مشارطة التحكیم

  أوجه الشبه بین الخبرة والتحكیم:

 .تشترك الخبرة مع التحكیم في الإستعانة بشخص من الغیر لیست له صلة بالنزاع - 

توافرها في الخبیر والمحكم وهي الموضوعیة  كما یشتركان كذلك من حیث الشروط الواجب - 

والحیاد والإستقلال أثناء مباشرة العمل، وكذلك في صلاحیة كلاً منهما لنظر الموضوع بألا 

یوجد مانع قانوني یمنعه من أن یكون محكماً أو خبیراً فكلاهما یمكن رده إذا وجد سبب 

 .)٢(یجعله یبدي رأیاً أو یحكم بتحیز لأحد الخصوم

یختار الخصوم الخبیر كمحكم بسبب معرفته الفنیة المتخصصة لیفصل في النزاع وهنا وقد  - 

 .)٣(یكون حكمه ملزماً للطرفین

  اختلاف الخبرة عن التحكیم: 

یختاره الخصوم بإرادتهم لیفصل في منازعة بینهم فهو یقوم بنفس  یعد المحكم قاضیاً خاصاً  - 

دور المحكمة أما الخبیر فیعد مساعداً للقاضي یقتصر دوره على مجرد إبداء الرأي الذي 

 یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي.

یفصل المحكم في المسائل الواقعیة والقانونیة معاً فهو یقوم بالوظیفة التي یقوم بها  - 

، أما الخبیر فلا یتعرض إلا للمسائل الواقعیة فقط (الفنیة والعلمیة) فلا یجوز أن القاضي

 .)٤(یتعرض للمسائل القانونیة ولا یجوز للقاضي النزول له عنها

لا یجوز التحكیم في المسائل الجنائیة فالجرائم تتصل بسلطة الدولة في توقیع العقاب أما  - 

 والمدنیة. الخبرة فتوجد في كل المجالات الجنائیة

عند إختیار المحكم فلا تكون المعرفة الفنیة المتخصصة هي المعیار الأساسي في هذا  - 

الإختیار أما في الخبرة فالمعیار الأساسي عند اختیار الخبیر هو المعرفة الفنیة 

                                                           

  .١٥. ص١٩٨٣د. أحمد أبو الوفا. التحكیم الإختیاري والإجباري. دار النهضة العربیة. طبعة ) ١(

  .١٨د. علي الحدیدي. المرجع السابق. ص) ٢(

ــدالكریم ســلامة. التحكــیم  فــى المعــاملات الدولیــة المدنیــة والتجاریــة) ٣( ــة. دار  ٠أ. د. أحمــد عب دراســة مقارن

  ٥٤٠ص  ٠الطبعة الأولى٠النهضة العربیة

  .١٧٣أ. د. أحمد سلامة. المرجع السابق. ص) ٤(
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المتخصصة ولذلك فإن المحكم قد یستعین بخبیر في أثناء نظره للنزاع إذا ما واجهته 

 تجاوز معرفته.صعوبات فنیة 

یصدر المحكم حكماً یجوز حجیة الشيء المحكوم فیه. وعلى ذلك فإن حكم المحكمین یعد  - 

ورقة رسمیة قابلة للتنفیذ كأي سند تنفیذي وذلك بعد صدور أمر من القضاء یعطیه القوة 

  .)١(التنفیذیة كما یخضع حكم المحكمین لطرق الطعن على أنه قضاء

 بصدد رأي یدلي به الخبیر فلا یعد قضاء ولا یفصل بین أما في الخبرة فلا تكون إلا

الأفراد ولا یكون له أیة حجیة بالنسبة للقاضي أو الخصوم ولا یجوز تنفیذ رأي الخبیر بأي حال 

فهو مجرد مصدر للمعلومات یستعین به القاضي للفصل في النزاع ویخضع لتقدیره فیمكن له أن 

  .)٢(یطرحه أو یأخذ به

  رة وشهادة الشهود:ثالثاً: الخب

تعرف الشهادة بأنها قیام شخص من غیر أطراف الخصومة بعد حلف الیمین بالإخبار 

. وقد ذهبت )٣(في مجلس القضاء بما یعرفه شخصیاً حول حقیقة وقائع تصلح محلاً للإثبات

محكمة النقض إلى تعریف الشهادة بأنها "هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة 

  .)٤(حق على الغیر ولو بلا دعوى"لإثبات 

وقد جعلها المشرع المصري من طرق الإثبات ذات القوة المحدودة كالقرائن القضائیة لأن 

  البینة أضعف من الكتابة.

والشهادة قد تكون شهادة مباشرة وهي الصورة الغالبة حیث یدلي الشاهد بما وقع تحت 

خصیة كما قد تكون الشهادة سماعیة أي بصره أو سمعه فهو یشهد عن وقائع عرفها معرفة ش

شهادة غیر مباشرة بأن یشهد الشاهد بما سمع عن غیره ویقدر القاضي قیمتها وإلى جانب ذلك 

توجد الشهادة بالتسامع وهي شهادة بما یتسامعه الناس فلا تنصب على الواقعة المراد إثباتها 

عة فالشخص لا یروي عن شخص بالذات على الرأي الشائع في جماهیر الناس عن هذه الواق

  .)٥(معین ولا عن واقعة بالذات بل یشهد بما شاع بین الجماهیر عن هذه الواقعة

   

                                                           

ـــي القـــانون المـــدني. منشـــأة المعـــارف بالأســـكندریة) ١( . ٤٤٩. بنـــد ٠١٩٨٦أ. د. فتحـــي والـــي. الوســـیط ف

  .٩١٤ص

  .٢٠١قضاة. ص) أ. د. أحمد الملیجي. التعلیق على قانون المرافعات. طبعة نادي ال٢(

  .٢٩٩. بند ٥٣٤أ. د. فتحي والي. الوسیط في شرح قانون الإثبات. طبعة نادي القضاة. ص) ٣(

  .٩٧٩ص ٢٥مجموعة المكتب الفني السنة  ١٥/٦/١٩٧٤ق جلسة ٣٨لسنة  ١٦الطعن رقم ) ٤(

  .٢٢د. علي الحدیدي. المرجع السابق. ص) ٥(
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  أوجه الشبه بین الشهادة والخبرة:

إذا كان ضروریاً أن یكون الخبیر من الغیر أي لیس طرفاً في النزاع فنجد الأمر نفسه في  - 

 .)١(خصومةالشهادة فلا یصلح شاهداً من كان طرفاً في ال

یجب أن یكون الشاهد صالحاً للشهادة بأن یكون أهلاً لها بألا یكون محكوماً علیه بعقوبة  - 

من قانون العقوبات المصري)، أو غیر قادر على التمییز بسبب هرم أو  ٢٥جنائیة (م 

حداثة السن أو مرض أو لأي سبب آخر كما لو كان مجنوناً أو معتوهاً أو لعدم إتمام 

عشر من عمره. والأمر نفسه في الخبیر فیجب أن یكون صالحاً للقیام بأعمال الخامسة 

الخبرة لنفس الأسباب التي للشاهد إلا في حالة السن حیث یشترط في الخبیر الأهلیة 

 .)٢(المدنیة الكاملة

كل من الخبیر والشاهد یساعد القاضي ویسهل مأموریته فیجب أن یتوافر لدى كل منهما  - 

 نزاهة وعدم المحاباة أو التأثر بالعوامل الشخصیة.الموضوعیة وال

طلب إحالة الموضوع للتحقیق لسماع الشهود أو ندب خبیر یمكن طلبه من أي من  - 

الخصوم وللمحكمة أن توافق على ذلك أو ترفضه إذا وجدت في أوراق وعناصر الدعوى ما 

ها إذا وجدت لذلك یكفي لتكوین عقیدتها ویمكن للمحكمة أن تأمر بأیهما من تلقاء نفس

 .)٣(فائدة

یجب صدور حكم من القاضي لإجراء كل منهما أي ندب الخبیر أو إجراء التحقیق  - 

ویتضمن الحكم تحدیداً دقیقاً للوقائع التي تكون محلاً للخبرة أو التحقیق وكذلك المواعید 

 اللازمة لإنجاز كل منهما كما یجب حلف كل من الشاهد والخبیر للیمین.

  تلاف بین الشهادة والخبرةأوجه الإخ

تستعین المحكمة بالخبرة إذا كان الموضوع یتطلب معرفة فنیة بینما تأمر المحكمة بالشهادة  - 

 .)٤(للوقوف على حقیقة الأشیاء والوقائع التفصیلیة التي یختلف علیها الخصوم

لیة یقوم الشاهد بسرد الوقائع التي رآها أو سمعها بنفسه، فتتلخص مهمة الشاهد في عم - 

الإسترجاع أو الإستفادة للوقائع كما حدثت في الواقع دون إبداء أي تقدیر أو رأي شخصي 

                                                           

  .٥٣٥أ. د. فتحي والي. المرجع السابق. ص) ١(

  .٢٣د. علي الحدیدي. المرجع السابق. ص) ٢(

  .٤٢٠أ. د. أحمد الملیجي. المرجع السابق. ص) ٣(

(4) Cass. Soc. 5 Juillet 1947, D 406. Paris 24 oct. 1957. 
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حول تلك الوقائع أما الخبیر فیقوم بمعاینة الوقائع فضلاً عن تحقیق تلك الوقائع وتفسیرها 

 .)١(وفقاً لمعرفته العلمیة والفنیة واستخلاص النتائج المترتبة على مثل هذا التفسیر

لمعرفة الفنیة دوراً أساسیاً في اختیار الخبیر فالقاضي أو الخصوم یختارون الخبیر تلعب ا - 

لما لدیه من معرفة وتخصص علمي وفني أما الشاهد فلا یكون محلاً للإختیار وإنما 

یستدعي أمام المحكمة لأنه رأى أو سمع واقعة خاصة أو تفصیلیة سواء كان إرادیاً أم 

ك أنه إذا كان الخبیر غیر صالح للقیام بالمأموریة أو بمحض الصدفة ویترتب على ذل

رفض القیام بها لسبب مشروع فإنه یستبدل به خبیر غیره أما الشاهد إذا تخلف أو إذا طعن 

 .)٢(في شهادته فلا یجوز إستبدال غیره به ویسقط الإثبات عن طریقة

شاهد فلا یجوز رده ولو أما ال )٣(یجوز رد الخبیر للأسباب التي ینص علیها قانون الإثبات - 

كان قریباً أو صهراً لأحد الخصوم فالقانون لم یجعل القرابة أو المصاهرة بین الخصم 

 .)٤(وشاهده مسبباً لرد الشاهد أو لعدم سماع شهادته

یخضع سماع الشهود للإجراءات التي نص علیها قانون الإثبات فالتحقیق الذي یصح أن  - 

كمها هو الذي یكون وفقاً للأحكام التي رسمها قانون تتخذه المحكمة سنداً أساسیاً لح

الإثبات والتي تقضي بحصول التحقیق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة أحد قضاتها تندبه 

لذلك وتوجب أن یحلف الشاهد الیمین إلى غیر ذلك من الضمانات التي تكفل حسن سیر 

لیس شرطاً لصحة الخبرة بل  . أما في الخبرة فحضور القاضي)٥(التحقیق وصولاً للحقیقة

 ینفذ الخبیر أعمال مأموریته بالوسیلة التي یراها مناسبة.

بینما یشترط في الخبیر الأهلیة المدنیة الكاملة نجد أن الشاهد یجب ألا تقل سنة عن  - 

. فإذا كان سن الشاهد أقل من ذلك فیمكن سماع شهادته بدون تحلیفه )٦(خمسة عشر عاماً 

                                                           

(1)-P. Mestre: Les experts auxiliaires de la justice civile Thèse, Paris; 1937; P. 

97. 

  .٣٨٠المرجع السابق. صوكذلك أ. د. فتحي والي. 

  .٢٥د. علي الحدیدي. المرجع السابق. ص) ٢(

مــن قــانون الإثبــات المصــري ومــا بعــدها وذلــك إذا وجــد ســبب یخشــى منــه علــى حیــاد الخبیــر  ١٤١المــادة ) ٣(

  ونزاهته وموضوعیة وعدم تحیزه.

طــرق الإثبــات الشــرعیة قــد وإن كــان الفقــه الحنفــي لا یجیــز شــهادة الأصــل للفــرع ولا الفــرع للأصــل إلا أن ) ٤(

ــم  ــانون رق ــك بصــدور الق فــي مســائل الأحــوال الشخصــیة  ٢٠٠٠لســنة  ١ألغیــت بإلغــاء اللائحــة الشــرعیة وذل

  وتطبیق قواعد قانون الإثبات والذي لا یمنع وجود قرابة بین الخصم وشاهده.

والطعـن  ٤٤٥ص ٣. مجموعـة القواعـد القانونیـة ج١٩٤٢ – ٥ – ١٤ق جلسة ١١لسنة  ٦٤الطعن رقم ) ٥(

  .١٩٨٥ – ١١ – ١٧ق جلسة ٥١لسنة  ٢٥٢رقم 

  من قانون الإثبات المصري. ٦٤المادة ) ٦(
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سبیل الاستدلال. وتكون العبرة بسن الشاهد وقت الإدلاء بالشهادة ولیس الیمین وتكون على 

 .)١(وقت حدوث الواقعة التي یشهد بها

یمكن التحكم في عدد الخبراء فیمكن للقاضي أو الخصوم اختیار خبیر أو ثلاثة أما عدد  - 

 الشهود فمن العسیر التحكم في عددهم لأن ذلك یتوقف عن من شهد الواقعة.

للخبیر سماع الشهود الذین یحضرهم الحضور أو من یرى هو سماعهم في أثناء یجوز  - 

یمین. أما  )٣(ویكون ذلك بغیر حلف )٢(تنفیذه للمأموریة بشرط أن یأذن له الحكم في ذلك

 الشاهد فلا یجوز له الإستعانة  بخبیر عند الإدلاء بشهادته.

في ذلك إلى أوراقه ومستندات  عند الإنتهاء من مأموریة الخبیر یكتب تقریراً مستنداً  - 

الخصوم ومحضر أعماله في حین یدلي الشاهد بشهادته شفویاً دون إیداع أیة مستندات 

 مكتوبة بتلك الشهادة ویدون كاتب الجلسة كل من یدلي به الشاهد.

یطمئن القاضي لتقریر الخبیر عن أقوال الشهود وذلك لوجود الضمانات الكافیة التي ترجح  - 

نان. فقد یغیر الشاهد الحقیقة لمصلحة أو ضد أحد الخصوم دون أن یكون هذا الاطمئ

هناك رقابة على مثل تلك الأقوال فضلاً عن فساد الذاكرة. أما الخبرة فیقوم بتنفیذها فني 

متخصص یختاره القاضي أو الخصوم لكفاءته مع وجود رقابة من الخصوم وضرورة إحترام 

. كل هذه الضمانات تجعل تقریر الخبیر موضع ثقة أكبر حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة فیها

 .)٤(مع ملاحظة أن كل ذلك یخضع لتقدیر وسلطة القاضي وفق اقتناعه

. فلا یجوز الإثبات بشهادة )٥(تعد شهادة الشهود من أدلة الإثبات في أحوال حددها القانون - 

نفي واقعة معینة. أما الشهود في غیر هذه الحالات ودور الشاهد یتمثل في تقریر وجود أو 

الخبیر فلا تكون مهمته هي إثبات واقعة معینة في الدعوى بل تكون مهمته هي تقییم تلك 

الواقعة وإیضاح ما بها من غموض واستخلاص النتائج منها فدور الخبیر یأتي بعد مرحلة 

للواقعة الإثبات فلا یكون للخبیر أن یثبت واقعة بل تنحصر مهمته في عملیة التقدیر الفني 

  .)٦(بعد ثبوتها وهذا أهم ما یمیزه عن الشاهد

                                                           

  .٥٩٩ص ١٨مجموعة المكتب الفني س ١٩٦٧ – ٣ – ٩ق جلسة ٣٣لسنة  ١٩٩الطعن رقم ) ١(

  .١٩٦٨لسنة  ٢٥من قانون الإثبات المصري  ١٤٨المادة ) ٢(

ود لا یعد تحقیقاً بالمعنى المقصود إذ هو إجراء لـیس الغـرض منـه إلا أن ما یجریه الخبیر من سماع للشه) ٣(

مجموعـة المكتـب الفنـي  ١٩٧٣ – ١١ – ٢٠إلا أن یستهدي به الخبیر في أداء مهمتـه. نقـض مـدني جلسـة 

  .١١١٤ص ٢٤لسنة  ١

  .٢٧د. علي الحدیدي، المرجع السابق، ص) ٤(

  .١٩٦٨لسنة  ٢٥ن الإثبات المصري رقم من قانو ٦٣حتى  ٦٠وذلك حسبما نصت علیه المواد من ) ٥(

  .٤٣٥أ. د. أحمد الملیجي. المرجع السابق. ص) ٦(



٤٩١ 
 

  رابعاً: الخبرة والترجمة: 

الترجمة هي عملیة نقل لغة إلى لغة أخرى سواء كان ذلك كتابة أم شفاهة حیث نص 

على أنه على المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود  ١٩قانون السلطة القضائیة في المادة 

العربیة بواسطة مترجم بعد حلف الیمین. كما نص ذات القانون في المادة الذین یجهلون اللغة 

ذاتها على أن اللغة العربیة هي لغة المحاكم الرسمیة وذلك لمواجهة الحالة التي یكون فیها أحد 

  .)١(الخصوم أجنبیاً لا یعرف اللغة العربیة أو قدم للمحكمة مستنداً بلغة أخرى غیر اللغة العربیة

  

  بین الخبرة والترجمة العلاقة 

على أن المترجم من أعوان القضاء. ولكن ما حقیقة العلاقة  )٢(نص قانون السلطة القضائیة

  بین الخبرة والترجمة؟ وهل تعد الترجمة نوعاً من أنواع الخبرة أم تعد نوعاً من الشهادة.

 الترجمة والشهادة : )١(

الشهادة ذلك أن الترجمة لا  ذهب رأي في الفقه إلى أن الترجمة هي وسیلة إثبات مثل

تستلزم القیام بأبحاث علمیة أو فنیة ولا تحتاج إلى إستنتاج أو تقدیر شخصي فما هي إلا مجرد 

نقل عبارات من لغة إلى أخرى حیث یشهد المترجم بمحتویات المستندات أو ما تضمنته 

  .)٣(الإقرارات

مة بمثابة الشهادة لأنها نقل ما وقد ذهب بعض الفقهاء المسلمین (الشافعیة) إلى أن الترج

خفى على القاضي فیما یتعلق بالمتخاصمین فتعد كنقل الإقرار إلیه من غیر مجلسه ولذلك فإن 

 .)٤(الترجمة عندهم شهادة یراعى فیها من الشروط ما یراعي في الشهادة

 الترجمة والخبرة )٢(

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الترجمة ما هي إلا نوع من الخبرة ذلك أن القاضي یكون في 

حاجة إلى مساعدة كل منهما سواء كان سبب ذلك عدم درایته بلغة معینة أو بعلم أو فن وعلى 

ذلك فكلیهما یقوم بسد نقص معرفة القاضي فلا یوجد إختلاف جوهري بینهما فكلاهما وسیلة 

في إدراك أمر معین یتطلب معرفة خاصة كما یشتركان في عدة أمور إجرائیة لمساعدة القاضي 

كأمر الندب وحلف الیمین وتحدید مدة المأموریة وسلطة القاضي. وتختلف الترجمة عن الشهادة 

لاختلاف طبیعة كل منهما فالترجمة لیست من وسائل الإثبات ولكنها عمل فني له طبیعة مماثلة 

                                                           

. علــى أن یلحــق ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦) ولأهمیـة الترجمــة نــص قــانون الســلطة القضـائیة المصــري فــي مــواده ١(

  بكل محكمة العدد اللازم من المترجمین ووضع شروط من یعین لذلك ونقلهم وترقیتهم وتأدیبهم.

  من قانون السلطة القضائیة المصري. ١٣١م  )٢(

  ٢٣٤٠ص  ٠المرجع السابق ٠د على الحدیدى) ٣(

  .٢١٤. ص١٩٨٨. د. عاشور مبروك. دروس في أصول قانون القضاء. ٤٧٤. ص١١المغني لابن قدامة. الجزء ) ٤(
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فظ الخبرة یجب أن یؤخذ بمدلول واسع لیشمل كل حالات المساعدة الفنیة لأعمال الخبرة، لأن ل

والعملیة التي یكون الغرض منها إستكمال معرفة القاضي بقصد مساعدته في تقدیر عنصر من 

  .)١(عناصر الإثبات فالمترجم ما هو إلا خبیر تسري علیه كافة قواعد الخبرة

د ذلك أن المترجم یقوم بعملیة تقدیر لمعاني أن الرأي الثاني أولى بالتأیی ویرى الباحث

المصطلحات بهدف مساعدة القاضي للفصل في النزاع وأثناء قیامه بذلك یتغلب على بعض 

الصعوبات وذلك بما یقوم به من تفسیر للألفاظ وتحدید المعنى الملائم للفظ محل الترجمة من 

مناسب بعد عملیة التقدیر التي ضمن عدة معاني ومترادفات حیث یختار المترجم المصطلح ال

  یقوم بها مثل أي خبیر وهذا كله بهدف مساعدة القاضي للفصل في النزاع.

   

                                                           

   ١٥٦ص  ٠فتحى والى  المرجع السابق ( شرح قانون الإثبات ) ٠) د ١(
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  المبحث الثاني

  المقومات الأساسیة للخبیر 

  تمهید وتقسیم:

تزداد أهمیة الخبیر یوماً بعد یوم لدرجة أن الأنظمة القانونیة العالمیة قررت نظام التحكیم 

ریة هرباً من الخضوع للنظام القضائي للدولة وقاضیها الطبیعي وذلك بإختیار في المنازعات التجا

أطراف المنازعة التجاریة لمحكم أو أكثر ممن له درایة فنیة وعملیة وعلمیة بموضوع هذه 

المنازعة وذلك إقتصاداً للإجراءات ولسرعة الفصل من مختص عالم بالأمر والذي یعود بأثره 

تعثره الأكید عن ضیاع حقوقه أو تأخیر إقتضاءها وعمل ذلك فإن  على نجاح المشروع وعدم

والذي قد یصبح قاضیاً إذا اختاره الخصم كمحكم  –التعرض لشخص الخبیر ومقومات صلاحیته 

تكون محل للتأصیل والدراسة إذ بصلاحیة هذا الخبیر وتخصصه العلمي والعملي مع  –لهم 

فات الأخلاقیة التي تمكنه من إتمام عمله بنزاهة وحیدة توافر الأهلیة الكاملة له فضلاً عن الص

لیكون قادراً على إیضاح المسائل الفنیة التي تعترض القاضي وعلى ذلك نتعرض في دراسة هذا 

المبحث للصلاحیة العلمیة والفنیة للخبیر ثم الصلاحیة القانونیة إنتهاءً بالصلاحیة الأخلاقیة 

  والأدبیة.

  

  الصلاحیة العلمیة والفنیة: المطلب الأول

ویقصد بها المعرفة النظریة والممارسة العملیة التي یمتلكها الشخص في تخصص علمي 

  أو فني معین. ویعبر عنها بالكفاءة.

الأعمال الإنشائیة كالأنفاق وشبكات  –فالعصر الحالي هو عصر التخصصات الدقیقة 

والتي یستحیل على أي إنسان أن  –ا إلى ذلك تولید الكهرباء والتنقیب عن البترول وإستخراجه وم

یجب أن یكون لدى الخبیر المعرفة المتعمقة في إحدى  –یكون عالماً في كل المجالات ولذلك 

التخصصات العلمیة أو الفنیة بالإضافة للثقافة العامة كي یتمكن من تنفیذ الأعمال التي ینتدب 

تزوید معرفته بملاحقة الثقافات المختلفة وكل لها. فالخبیر المثابر الحریص یجب أن یستمر في 

  تطور في تخصصه لمسایرة آخر المستجدات.

وترجع أهمیة التخصص العلمي والفني إلى الدور الذي تلعبه الخبرة في الحكم الذي 

یصدر من القاضي ولذلك فمن الأهمیة ألا یعهد بالخبرة إلا لمن هو أهل لها قادر علیها 

لمیة والفنیة في مجال تخصصه لأنه إذا إستعان القاضي بخبراء لا یملكون بإمكاناته وقدراته الع

إلا تخصصاً فنیاً متواضعاً فإنهم سیرتكبون أخطاء قد یتعذر تداركها إضافة لما سیحدث من 
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أضرار للخصوم متمثلة في زیادة المصروفات القضائیة والتأخیر والبطء في وصول الحق 

  .)١(ادة نسب تعثر المشاریع التجاریة المختلفةلصاحبه الأمر الذي ینتج عنه زی

وعلى ذلك فالكفاءة العلمیة والفنیة لا تنشأ من فراغ بل من الحصول أولاً على درجة 

علمیة في تخصص علمي أو فني تفسح للخبیر المجال في العمل لإكتساب الخبرة والممارسة 

أساس لتكوین الخبیر تكویناً سلیماً  العلمیة في نطاق تخصصه. فإذا إفترضنا أن الممارسة العملیة

من الناحیة التطبیقیة فإن الدرجة العلمیة تعد مفترضاً أساسیاً لذلك فأي مجال عملي أو تطبیقي 

ینطلق أصلاً من فكرة نظریة وإلا كیف یمارس الشخص عمل الخبیر الطبي دون أن یكون قد 

تلفة كالكیمیاء والهندسة والمیكانیكا وهذا یصدق على سائر العلوم المخ )٢(إنتهى من دراسة الطب

منه على أنه یشترط في الخبیر  ١٨في المادة  ١٩٥٢لسنة  ٩٦ولذلك نص المرسوم بقانون رقم 

  .)٣(أن یكون حائزاً لدرجة بكالوریوس أو لیسانس من إحدى الجامعات المصریة أو شهادة معادلة

للقیام بمهام ولكن حصول الشخص على درجة علمیة في تخصص معین لا یكفي 

الخبیر بل یجب أن ینخرط في مجال الممارسة العملیة وقتاً كافیاً بصورة تجعل لدیه الكفاءة الفنیة 

دیسمبر  ٣١، والصادر في ١١٨٤ – ٧٤العالیة ولذلك اشترط القانون الفرنسي في المرسوم رقم 

طاً أو مهمة تتفق مع أن یمارس وقتاً كافیاً نشا -٤المتعلق بالخبراء في مادته الثانیة " ١٩٧٤

  تخصصه".

وتختلف التشریعات من حیث تطلب الكفاءة الفنیة لدى الخبیر. فبینما ذهب بعض 

التشریعات إلى أن أي شخص یمكن أن یكون خبیراً فصلاحیة الخبیر وأهلیته الفنیة تترك لتقدیر 

لإیطالي والسویسري، إلا السلطة التي تقوم بتعیینه كما في التشریع الألماني والبلجیكي والیوناني وا

أننا نجد بعض التشریعات الأخرى كالتشریع البولندي والأسباني والدانمركي والروسي تتجه إلى 

وضع شروط أكثر دقة وتتطلب ضرورة الحصول على شهادات معینة فضلاً عن الممارسة 

  .)٤(العملیة

                                                           

  .٥١الحدیدي. المرجع السابق. صد. علي ) ١(

الطبیـب  –وفي ذلك قررت محكمة النقض المصریة في تعریفها للطبیب في باب المسئولیة الطبیة إلـى أنـه ) ٢(

وقد أسست مدى مسئولیته عن الأخطـاء الطبیـة علـى أسـاس نظریـة  –شخص حرفي ذو طابع علمي سابق  –

واقع الممارسة الفعلیـة والتـي یسـبقها الدرایـة العلمیـة لدرجـة  الرجل المعتاد بشأن مدى كفایة خبرته العملیة من

 ٢٠/١٢/٢٠٠٦جلســة   ٦٩لســنة ٣١٨٨١البكــالوریوس التــي تتــیح لــه التعــرض لجســم الإنســان. الطعــن رقــم

  .  ١٠٠١. صفحة رقم  ٥٧مكتب فنى 

  .١٩٣٣لسنة  ٧٥رقم  وهذا الشرط كان موجوداً في المادة الرابعة من قانون الخبراء أمام المحاكم الأهلیة) ٣(

(4)M. Aydalot "L' expertise Comptable Judiciaire". Paris. 1978. P. 130]\. 
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لصفات التي تكفل وبالإضافة إلى الكفاءة العلمیة والفنیة یجب أن یكون لدى الخبیر ا

  قیامه بالعمل المنوط به وأهمیتها.

الوضوح العقلي وهو التفكیر السلیم الذي یؤدي الفهم الصحیح للموضوع المطروح مع 

مراعاة التفصیلات الثانویة والتي یستطیع إستخدامها لتوضیح الفكرة الأساسیة مع النظر بعین 

التي تتضمنها. كما یجب أن یقتنع الخبیر بأن متبصرة لمعرفة حدود المأموریة والنقاط الرئیسیة 

  العبرة لیست في سرعة إنجاز العمل بقدر العمل على أساس سلیم.

الإتزان الذي یجب أن یصاحب الخبیر في أثناء فحصه لكل العناصر التي یتكون منها 

الموضوع المحال إلیه فیجب أن یفكر في الرأي الذي سیقدمه ونتائج ذلك بنوع من تحمل 

  المسئولیة.

الدقة والتحدید وذلك عبر تقسیم المأموریة والوقائع إلى أمور منطقیة ومنهجیة مع 

ملاحظة أن التنظیم والتحلیل یجب أن یكون بالنسبة للنقاط الرئیسیة للمأموریة وأیضاً بالنسبة 

  .)١(لأقل التفصیلات فهذا یؤدي إلى سهولة ووضوح العمل

  

  القانونیةالمطلب الثاني : الصلاحیة 

ویقصد بها الأهلیة والقدرة على ممارسة الخبرة دون وجود مانع قانوني مع توافر الشروط 

  المنصوص علیها في القانون.

على عدة شروط یجب أن  ١٨في المادة  ١٩٥٢لسنة  ٩٦وقد نص المرسوم بقانون 

  - تتوافر فیمن یعین في وظائف الخبرة وهي:

 المدنیة الكاملة.أن یكون مصریاً متمتعاً بالأهلیة  -١

أن یكون حائزاً لدرجة بكالوریوس أو لیسانس من إحدى الجامعات المصریة في مادة  -٢

القسم الذي یطلب التعیین فیه أو على شهادة تعتبر معادلة لهذه الدرجة من معهد علمي 

 معترف به.

 أن یكون مرخصاً له في مزاولة مهنة الفرع الذي یرشح للتعیین فیه. -٣

 م عیه من المحاكم أو من مجلس التأدیب لأمر مخل بالشرف.ألا یكون قد حك -٤

 أن یكون محمود السیرة حسن السمعة. -٥

  أولاً: الأهلیة: 

وعلى ذلك یشترط قانوناً فیمن یعین خبیراً أن یكون متمتعاً بالأهلیة المدنیة الكاملة بأن 

وجود عارض من عوارض  عاماً) متمتعاً بقواه العقلیة. فإذا بلغها مع ٢١یكون قد بلغ سن الرشد (

                                                           

  .٥٣د. علي الحدیدي، المرجع السابق، ص) ١(
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الأهلیة كالجنون والعته أو بلغها مع نقصان في الأهلیة كالسفه والغفلة فلا یصلح أن یعین خبیراً 

كذلك من بلغ هذه السن إلا أنه مصاب بعاهة جسمانیة تجعله عاجزاً عن التعبیر عن إرادته. ففي 

أن الخبیر یعتمد في المقام كل هذه الحالات لا یصلح الشخص أن یكون خبیراً والعلة في ذلك 

الأول على الإدراك والاستنتاج والموازنة بین مختلف الأمور لیدلي برأیه للقاضي ومن یصاب 

  .)١(بأحد عوارض الأهلیة لا تكون لدیه هذه القدرة

  ثانیاً: الجنسیة: 

ذهب القانون المصري إلى أن الخبرة تعد من قبیل الواجبات العامة فیجب أن تكون 

على الوطنیین دون الأجانب لأن الشعور بالمسئولیة والإخلاص للدولة والحرص على مقصورة 

. ولهذا یقتصر حق تولي الوظائف العامة )٢(أمنها وسلامتها یتوافر لدى الوطني دون الأجنبي

  ومنها الخبرة على الوطنیین ولا یعین الأجانب إلا في حالات إستثنائیة.

معارضاً لتعیین الأجنبي خبیراً حیث إشترطت  ١٩٤٤یولیو  ١٥وفي فرنسا صدر قانون 

من هذا القانون أن یكون الخبیر فرنسي الجنسیة مع مراعاة الإتفاقات الدولیة. إلا أن  ٣٠٦المادة 

هذا النص كان محلاً لإعتراض الفقه الفرنسي على أساس أن أفضل الفنیین وأكفأهم في 

 ١٩٧٤دیسمبر  ٣١. إلا أنه وبصدور قانون )٣(التخصصات المختلفة لیسوا بالضرورة فرنسیین

سالفة الإشارة ورغم ذلك ذهب بعض  ٣٠٦والخاص بالخبراء لم یتضمن نصاً مماثلاً لنص م 

] ما زال ساري المفعول في ظل ١٥/٧/١٩٤٤من ق ٣٠٦الفقهاء إلى أن نص هذه المادة [

الفقه الفرنسي اتجه إلى  إلا أن معظم )٤(القانون الجدید ویجب أن یكون الخبیر فرنسي الجنسیة

ویمكن  ١٩٧٤دیسمبر  ٣١عكس ذلك متفقین على أن هذا النص قد ألغي منذ صدور قانون 

  .)٥(للأجانب أن یعینوا خبراء وأصبحت القاعدة الساریة الآن هي جواز تعیین الأجنبي خبیراً 

لخبیر وتتجه معظم التشریعات إلى جواز تعین الأجنبي خبیراً ولا تشترط ضرورة تمتع ا

  .)٦(بجنسیة الدولة التي یتبعها (كالتشریع الألماني والبلجیكي والدانمركي والسویسري والروسي)

                                                           

  .٥٥د. علي الحدیدي، المرجع السابق، ص) ١(

  .١٩٥٢لسنة  ٩٦من المرسوم بقانون  ١٨/١المادة ) ٢(

(3) R. Perrot Op. cit. P. 522. Français Terré "L' expertise dans les principaux 

systèmes juridique D' Europe". P. 36. 

(4) M. Aydalot "L' expertise Comptable Judiciaire". Paris. 1978. P. 132. 

(5) R. Perrot Op. cit. P. 522 – J. sicard op. cit. P. 102. 

(6).MeThieu de Boisseson: Le droit francais de l' arbitrage Paris 1983. P 34. 
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ویرى الباحث السماح للأجانب بالتعیین في وظائف الخبراء وذلك لتزاید وتعقد 

التخصصات الدقیقة في الوقت الحاضر فربما لا یوجد خبیر فني وطني في بعض التخصصات 

بشأنها قضایا منظورة أمام المحاكم خاصة وأن اتجاه الدول النامیة إلى الإستعانة المعروض 

بخبرات الدول المتقدمة خاصة عند إنشاء المشاریع الضخمة والمعقدة فنیاً وهندسیاً بل وترسل 

الفرق والبعثات للتدریب بالخارج. كما یؤید هذا النهج قیام الدول العظمى باستقطاب كل فني لامع 

وهو ما  –وذلك أیاً كانت جنسیته  –خصصه للإقامة بها والإستفادة من تخصصه وعلمه في ت

  یعلل ریادتها العلمیة في أغلب التخصصات.

  ثالثاً: الخلو من السوابق القضائیة:

یشترط القانون أن یكون الخبیر محمود السیرة حسن السمعة وقد قصد من هذا التأكد من 

لاً یخل بواجباته نحو المجتمع وأنه عضو صالح وجدیر بأن أن الخبیر لم یرتكب بالفعل عم

  یؤتمن على القیام بالعمل في خدمة العدالة وعلى ذلك لا یصلح لشغل وظیفة الخبیر.

 من حكم علیه بعقوبة جنایة:

إن الجرائم هي إعتداد صارخ على المجتمع ولما كانت درجة الاعتداء على المجتمع 

إن المنطق یقضي بألا یتولى من یرتكب أشد هذه الجرائم درجة تختلف بإختلاف نوع الجریمة ف

على عدم  ٢٥وهي الجنایات لوظیفة الخبیر وقد نص قانون العقوبات المصري في المادة 

  صلاحیة من یرتكب جنایة لأن یكون خبیراً.

وبالنسبة لمن یشغل بالفعل وظیفة الخبیر ویحكم علیه بعقوبة جنایة فیكون حرمانه من 

عقوبة تبعیة بغیر حاجة لذكر ذلك في الحكم لأنها تطبق بقوة القانون وعملاً بنص المادة  وظیفته

  من قانون العقوبات المصري. ٢٦

 من حكم علیه من المحاكم أو مجالس التأدیب لأمر مخل بالشرف.

لقد سوى المشرع في هذا الخصوص بین الحكم الذي یصدر من المحكمة أو القرار الذي 

س التأدیب ضد الموظفین العموم. كما یجب أن یكون الحكم نهائیاً غیر قابل یصدر من مجال

  للطعن علیه.

كذلك یجب أن یكون الحكم قد صدر لفعل مخل بالشرف. وهذه الأفعال لم یحددها 

القانون المصري لأنها من الأمور التي تتغیر بتغیر الزمان ویترك أمر تحدیدها للفقه والقضاء 

ایر تطورات المجتمع ویبحث أمر كل فعل على حدة وقد حددت المحكمة بحیث تكون مرنة لتس



٤٩٨ 
 

الفعل المخل بالشرف بأنه الفعل الذي تكون له دلالة على ضعف في  )١(الإداریة العلیا المصریة

الخلق وإنسیاق وراء الشهوات وینظر المجتمع له بعین الاحتقار فإن مثل هذا الفعل یعد مخلاً 

  بالشرف كالسرقة والتزویر وغش المواد الغذائیة.

 ١٩٧٤مبر دیس ٣١وفي فرنسا قد تضمن القانون الفرنسي الصادر لتنظیم الخبرة في 

الشروط الواجب توافرها في الخبیر ومن بینها .. ألا یكون قد حكم علیه بعقوبة جنائیة لأمر مخل 

بالشرف والأمانة وألا یكون قد حكم علیه بأي جزاء تأدیبي أو إداري عن فعل مخل بالشرف 

  والأمانة.

شخصیاً  وإشترط القانون الفرنسي أیضاً فیمن یكون خبیراً "ألا یكون قد حكم علیه

  .)٢("١٩٦٧یولیو  ١٣بالإفلاس أو بجزاء مماثل له مما نص علیه في القانون الصادر في 

  

  المطلب الثالث :الصلاحیة الأخلاقیة والأدبیة

ویقصد بالصلاحیة الأخلاقیة والأدبیة تلك الصفات التي تجعل الخبیر موضوعیاً، أمیناً، 

  هر أهمها الإستقلال والموضوعیة.صادقاً، وتتمثل الصلاحیة الأخلاقیة في عدة مظا

 إستقلال الخبیر: -

یجب أن تكون لدى الخبیر المقومات التي تجعله مستقلاً لأنه لا یساعد الخصوم بل 

یساهم في تحقیق العدالة. وهذا الإستقلال یفرضه مركزه القانوني في الخصومة سواء تجاه 

  الخصوم أم تجاه السلطة القضائیة.

اجهة الخصوم أساس في أداء عمله فمن حیث تعیین الخبیر فإن وإستقلال الخبیر في مو 

المحكمة هي التي تقدر مدى حاجتها للإستعانة بالخبیر وهذا یدخل في مطلق سلطتها التقدیریة 

  .)٣(ولها أن ترفض طلب الخصوم بندب خبیر متى وجد بالأوراق ما یكفي لتكوین عقیدتها

وجود روابط مادیة أو أدبیة بینه وبین الخصوم كما أن من مظاهر إستقلال الخبیر عدم 

  فیجب ألا یقبل الخبیر لأیة معاملات مالیة أیاً كانت صورتها من أحد الخصوم.

   

                                                           

رقـــم الصـــفحة  ٢رقـــم الجـــزء  ٤١مكتـــب فنـــى  - ٢٢/٩/١٩٩٦ق بتـــاریخ  ٢٤لســـنة ٥٠٨٦الطعـــن رقـــم ) ١(

١٦٩١  .  

  .٦٢د. علي الحدیدي، المرجع السابق، ص) ٢(

الإقتضاء" وهناك من قانون الإثبات والتي قررت "للمحكمة عند  ١٣٥وهذا ما یبدو من عبارات نص م/ ) ٣(

مجموعة  ١٢/١١/١٩٨٠ق جلسة ٤٦لسنة  ٧٩٩أحكام عدیدة لمحكمة النقض تؤید ذلك. منها. الطعن رقم 

  .١٩٠٤ص ٣١لسنة  ١٠المكتب الفني 
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  وعلى ذلك فإستقلال الخبیر یتركز في عدة محاور مجتمعة ألا وهي:

 سلطة المحكمة لتقدیر مدى حاجتها للخبرة. - ١

 عدم وجود روابط مالیة أو أدبیة مع الخصوم. - ٢

 تنفیذ الخبیر لعمله بالوسیلة التي یراها كفیلة بتحقیق الهدف من تداخله. - ٣

ممارسة الخبیر لعمله دون الأعمال التي قد تتعارض مع الخبرة. فهناك وظائف وأعمال لا  - ٤

 ١٧یجوز الجمع بینها وبین الخبرة. ومثالاً على ذلك فقد نص قانون المحاماة المصري رقم 

ى عدم جواز الجمع بین المحاماة والوظائف العامة في عل ١٤في مادته  ١٩٨٣لسنة 

الحكومة والهیئات العامة والإدارة المحلیة. وحیث أن الإتجاه الحالي في مصر یمیل إلى 

جعل الخبرة وظیفة عامة بدلاً من كونها مهنة حرة وذلك بمقتضى نص المادة الثانیة من 

 .)١(١٩٥٢لسنة  ٩٦المرسوم بقانون 

. في حین ذهب )٢(د قبلت محكمة النقض الفرنسیة تعیین المحامي خبیراً أما في فرنسا فق

. إلى أن المحامي لا یجوز له ممارسة الخبرة ولقد تأكد رأي هؤلاء بالقانون )٣(بعض الفقهاء

 – ٧٢وأخیراً القانون رقم  ١٩٥٦نوفمبر  ٣٠والمعدل بالمرسوم  ١٩٥٤إبریل  ١٠الصادر في 

فكل هذه التشریعات أكدت أن مهنة المحاماة تتعارض مع  ١٩٧٢یونیو  ٩والصادر في  ٤٦٨

  الخبرة.

  النزاهة والموضوعیة:

یجب أن یتمتع الخبیر بالنزاهة والموضوعیة والتجرد من الأغراض والأهواء الشخصیة 

  فتلك الصفات هي التي تجعل الخبیر موضع ثقة القاضي والخصوم على السواء.

على ضرورة إنجاز الخبیر مأموریته  ٢٣٧ي المادة وقد نص قانون المرافعات الفرنسي ف

  .)٤(بكل ضمیر وموضوعیة وحیاد. وسار القضاء على ذلك

فیجب على الخبیر ألا یقع تحت أي تأثیر خارجي. فسلطان المال له بریق مدمر 

للمبادئ لدى ضعاف النفوس وخاصة في الوقت الحاضر حیث إنتشرت الرشوة الصریحة 

إلى باطل والعكس بما تضیع معه الحقوق نظراً للدور الخطیر الذي یلعبه  والمقنعة لیتحول الحق

  الخبیر على سیر العدالة.

                                                           

والتي جرى نصها على أن الخبراء المقیـدون فـي جـداول المحـاكم وقـت العمـل بهـذا القـانون یسـتمرون فـي ) ١(

  یه ولا یجوز أن یقید في هذه الجداول أحد بدلاً ممن تخلو محالهم.أعمالهم كل في القسم المدرج ف

(2) Gass 5 Janv. 1954. D. 1954. 184. 

(3) - H. Depage: Traite elementaire de droit civil belge Bruxelles 1952.P76. 

(4) Cass. Civ. 20 Juin. 1979. Bull. civ. 111. 105. Dalloz. 1982. P. 271. 
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كما یجب على الخبیر أن یتنحى من تلقاء نفسه عن أداء الخبرة إذا كانت هذه الدعوى 

تخص أحد الأشخاص الذین تربطهم به رابطة شخصیة. فتلك الرابطة تجعل من حیاده موضعاً 

ما یجب على الخبیر ألا یقبل أیة أتعاب مباشرة من الخصوم وكذلك أن یرفض الهدایا للشبهة. ك

  والمزایا التي تقدم له من الخصوم أیاً كانت صورتها.

كما یجب على الخبیر أن تكون لدیه شخصیة قویة مؤثرة فهو لیس محامیاً لأحد 

لح الخصوم جمیعاً. الخصوم یدافع عن مصلحته ضد الخصم الآخر وإنما یجب أن یراعي مصا

إضافة أنه لیس للخبیر أن یكون محكماً في نزاع یتصل بعمله. كما لا یجوز تعیینه حارساً 

قضائیاً أو وكیلاً للدائنین. كما لا یجوز للخبیر الجمع بین وظیفته ومزاولة التجارة أو أي عمل 

الأموال المعهود له في تقدیر . كما لا یجوز لخبیر أن یشتري )١(آخر لا یتفق وإستقلاله في عمله

  .)٢(قیمتها

وعلى ذلك فیجب توافر عدة شروط عامة فیمن یرغب أن یكون خبیراً حسبما سلف بیانه 

  الأمر الذي یجعل عمل الخبیر على درجة من الإتزان والدقة والموضوعیة.

   

                                                           

  .١٩٥٢لسنة  ٩٦من المرسوم  ٤٤المادة ) ١(

  من القانون المدني المصري. ٤٨٠المادة ) ٢(
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  الفصل الثاني

  نظام الخبرة في القانون المصرى والمحاكم الإقتصادیة

  الأولالمبحث 

  أنظمة الخبرة أمام المحاكم الإقتصادیة المصریة وتقدیره

إلى أنه "یقوم بأعمال  ١٩٥٢لسنة  ٩٦لقد أشارت المادة الأولى من المرسوم بقانون 

الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الحالیون، وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي 

ال الخبرة وكل من ترى جهات القضاء عند الضرورة والمصالح الأخرى التي یعهد إلیها بأعم

الإستعانة  برأیهم الفني من غیر من ذكروا وعلى ذلك فقد تعددت الجهات المسئولة عن الخبرة 

  -في النظام القانوني المصري كما إختلفت شروط كل منها وحسبما سیلي:

 المطلب الأول: خبراء الجدول أمام المحاكم المدنیة والإقتصادیة

وهم مجموعة من الخبراء یقیدون على قائمة بعد التحقق من توافر الشروط القانونیة 

ومراعاة القواعد المنظمة لهم التي توضح كیفیة قیدهم وإنتدابهم ومسائلتهم ویختار القاضي من 

الجدول المعد مسبقاً الخبیر الذي یرغب في الإستعانة به وفقاً للتخصص الذي یرغب في التزود 

  به.

والذي ینظم الخبرة في القانون المصري نجد  ١٩٥٢لسنة  ٩٦لنظر للمرسوم بقانون وبا

أنه لم یتضمن بین نصوصه الشروط التي یجب توافرها فیمن یرغب في القید بجداول الخبراء. 

وعلة ذلك أن المشرع المصري أراد منذ صدور هذا القانون التخلص تدریجیا من هذا النظام وهذا 

المادة الثانیة من المرسوم المذكور والتي جرى نصها "الخبراء المقیدون في یتضح من عبارات 

جداول المحاكم وقت العمل بهذا القانون یستمرون في أعمالهم كل في القسم المدرج فیه ولا یجوز 

  .)١(أن یقید في هذه الجداول أحد بدلاً ممن تخلو مما لهم في أي قسم من الأقسام"

بكل محكمة من محاكم الإستئناف والمحاكم الابتدائیة ممن  وكان یوجد جدول للخبراء

قبل قید أسمائهم بالجدول بعد التحقق ممن توافر شروط ذلك بمعرفة لجنة خبراء الجدول والتي 

                                                           

والذي كان یتضمن في مادته الرابعة الشروط  ١٩٣٣لسنة  ٧٥وذلك على عكس قانون الخبراء رقم ) ١(

لیه الواجب توافرها في خبراء الجدول بعد ثبوت لیاقته وحصوله على دبلومات دراسیة وألا یكون محكوماً ع

بعقوبة جنایة أو صدرت علیه أحكام قضائیة أو تأدیبیة ماسة بالشرف وأن یتخذ محلاً مختاراً في المدینة التي 

بها مقر المحكمة وكان یجب على هذا الخبیر حلف الیمین أمام رئیس محكمة الإستئناف أو المحكمة 

  .الإبتدائیة وتعد هذه الیمین ساریة على جمیع الأعمال التي یقوم بها
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كانت تشكل من رئیس المحكمة الإستئنافیة أو من یقوم مقامه ومستشار تعینه الجهة العمومیة 

  .)١(من یقوم مقامه للمحكمة لمدة سنة والنائب العام أو

كما تتولى هذه اللجنة تأدیب خبراء الجدول عند وجود سبب لذلك والعقوبات التأدیبیة هي 

  اللوم والوقف لمدة لا تجاوز سنة ومحو الإسم من الجدول.

  تقدیر نظام خبراء الجدول: 

  لنظام خبراء الجدول مزایا عدیدة كما إنتقده البعض وحسبما سیلي بیانه

  الخبراءمزایا جدول 

 تسهیل مهمة القاضي في وجود الخبیر الذي یرغب في الإستعانة به. -

تجنب البحث غیر المفید وضیاع الوقت في البحث عن خبیر في حالة عدم وجود قائمة  -

 أو جدول للخبراء.

یعد جدول الخبراء ضماناً مهماً لصلاحیة الخبیر فهو قرینة على أن الخبیر المقید  -

الشروط المتعلقة بممارسة عمله وذلك الأمر لصالح المتقاضین  بالجدول تتوافر فیه كل

 أنفسهم وللخبرة القضائیة أیضاً.

 یسمح الجدول بمعرفة الخبراء الأكثر نشاطاً وتخصصاً وسرعة في إنجاز أعمالهم. -

یسمح الجدول بوجود رقابة أكثر فعالیة على الخبراء وإمكانیة توقیع الجزاءات على كل  -

 الإلتزامات الملقاة على عاتقه والذي قد یصل إلى حد الشطب من الجدول.من لا یحترم 

  أوجه النقد لجدول الخبراء:

_على القاضي أن یحدد التخصص الفني والكفاءة العلمیة ومحل الإقامة والسن والبعد المكاني 

 .)٢(بیرعن النزاع ثم یخطر الخبیر والذي قد یوافق أو یرفض مما یستغرق وقتاً طویلاً لندب الخ

عدم تفرغ خبراء الجدول لأعمال الخبرة وتدني مستواهم الفني وتراخیهم في أعمالهم  -

 وضعف تقاریرهم.

 عدم إبتعاد خبراء الجدول عن مواطن الشبهات وكثرة اتهامهم بالتحیز والمحاباة. -

صعوبة تحدید أصلح المتخصصین في تخصص معین لأن العلوم في تقدم وتطور  -

اً في وقت مضى ربما لا یكون كذلك في فترة لاحقة إذا لم یتمكن مستمر فمن كان صالح

 .)٣(من مسایرة التقدم العلمي والأبحاث المتطورة في مجال تخصصه

   

                                                           

  .٧٣د. علي الحدیدي. المرجع السابق. ص) ١(

  .٣٣٠. ص٢. ج١٩٨٦أ. د. سلیمان مرقص. أصول الإثبات في المواد المدنیة. الطبعة الرابعة. ) ٢(

  ٢٤٣ص  ٠المرجع السابقعلى الحدیدى .٠د )٣(
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  تقدیر نظام خبراء الجدول: 

لقد أراد المشرع المصري أن یجعل من نظام جداول الخبراء نظاماً یتجه نحو الإنقراض 

ا یخص خبراء الجدول أمام المحاكم المدنیة. إلا أنه قد أحسن لكي یتخلص منه تدریجیاً وذلك فیم

صنیعاً بإنشائه لجدول لخبراء المحاكم الإقتصادیة یسمى (جدول خبراء إدارة الإفلاس) والذي 

في مادته  –قانون الإفلاس الجدید والصلح الواقي منه  ٢٠١٨لسنة  ١١أنشئ بالقانون رقم 

جدول یلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادیة یسمى (جدول الثالثة عشر والتي ورد نصها "ینشأ 

خبراء إدارة الإفلاس) یقید به عدد كاف من المكاتب والشركات المتخصصة في مجال إعادة 

الهیكلة وإدارة الأصول وخبراء من وزارات المالیة والإستثمار والتجارة والصناعة والقوى العاملة 

عامة للإستثمار والهیئة العامة للرقابة المالیة والبورصة والبنك المركزي المصري والهیئة ال

المصریة والإتحاد العام للغرف التجاریة المصریة وإتحاد الصناعات المصریة وأمناء التفلیسة 

  والخبراء المثمنین وغیرهم عند الإقتضاء.

 وقد سمح هذا القانون للقاضي المختص بنظر قضایا الإفلاس بالمحاكم الاقتصادیة وفي

  أي مرحلة یكون علیها النزاع تشكیل لجنة تسمى (لجنة إعادة الهیكلة) من الخبراء المقیدین

بجدول خبراء إدارة الإفلاس وتختص هذه اللجنة بوضع خطة إعادة الهیكلة وإدارة أصول 

  .)١(التاجر وتقییمها بالإضافة إلى ما تكلف به من أعمال

راء إدارة الإفلاس بالقیام بأعمال إعادة وقد سمح المشرع للخبراء المقیدین بجدول خب

. وذلك )٢(الهیكلة والإفلاس والصلح الواقي منه بالنسبة للتاجر وفق التعریف الوارد بقانون التجارة

وعلى ذلك  )٣(فیما عدا شركات المحاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام

ن الخبراء المقیدین بالجدول المنصوص علیه في ینحصر دور لجنة إعادة الهیكلة والمشكلة من بی

بالنسبة للدعاوي اختصاص المحكمة الإقتصادیة فیما  ٢٠١٨لسنة  ١١) من القانون ١٣المادة (

یتعلق بالتاجر بمفهومه الوارد بنص قانون التجارة فقط ویبقى لخبراء الجدول العادیین 

خص شركات المحاصة والقطاع العام الاختصاص فیما یتعلق بمساعدة باقي المحاكم وكذا ما ی

  وقطاع الأعمال العام.

ویظهر للكافة الدور الأساسى الذى یقوم به خبراء إدارة الإفلاس وذلك عند ندب قاضى 

الإفلاس للخبیر الذى یتفق تخصصة ونوع المشروع محل إعادة الهیكلة وذلك لفحص حالة 

طرق الإنقاذ والعرض بتقریر على  المشروع وتحدید اسباب الإضطراب والتعسر والوقوف على

                                                           

الـــواقي بإصـــدار قـــانون تنظـــیم إعـــادة الهیكلـــة والصـــلح  ٢٠١٨لســـنة  ١١مـــن القـــانون رقـــم  ١٤المـــادة ) ١(

  والإفلاس.

  .١٩٩٩لسنة  ١٧من قانون التجارة رقم  ١٠المادة ) ٢(

  .٢٠١٨لسنة  ١١المادة الأولى من مواد إصدار القانون ) ٣(
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من قانون اعادة الهیكلة  ١٣قاضى الإفلاس مبینا الخطة ومدة تنفیذها وقد حددت المادة 

  - تخصصات هؤلاء الخبراء و على النحو التالى :

  أولاً: خبراء الهیئة العامة للإستثمار: 

تعمل علي حیث تعرف الهیئة العامة للإستثمار بمصر بانها منظمة خكومیة مصریة 

تقدیم مصر كمركز للأعمال من خلال رعایة برامج الترویج للإستثمار الأجنبي والمحلي ودعم 

  تقدیم خدمات میسرة ومطورة للمستثمرین في إطار سیاسة داعمة للإستثمار.

وهي هیئة تابعة لوزارة الإستثمار المصریة ففضلاً عما تقوم به من دور وقائي مانع من 

الشركات عبر ما لدیها من برامج لمندوبي التأسیس الإلكتروني وبرامج لوكیل وجود عثرات لدي 

التأسیس الإلكتروني حیث تقوم هذه البرامج بإعداد من یتولي تأسیس المنشأت الفردیة وكافة 

أنواع الشركات المطلوب تأسیسها من المستثمرین لتضع الشركة في إطارها الصحیح منذ بدایة 

  نشأتها.

علاجي أیضا عند دخول أیا من شركات المستثمرین في تعثر بما تملكه  كما لها دور

من خبراء إستثماریین لدیه المعرف والمهارة ذو تخصص رفیع في قطاع الاستثمار بأنواعه 

المتخصصة حیث یقدموا مشورات وأعمال بالغة الأثر في مجال إعادة الهیكلة عبر دور الهیئة 

  والمتمثل في:

 املة والدعم لمساعدة المستثمرین.تقدیم المشورة الش 

  تقدیم خدمة فاعلة واحترافیة وتقدیم إجابات في الوقت المناسب لأسئلة المستثمرین وباقي

 الخبراء المتخصصین.

  مساعدة المستثمرین في الحصول علي كافة الموافقات علي المستوي الوطن والمحلي

لك من خلال "مجمع خدمات لتیسیر الإسراع في تعدیل النشاط أو بدء نشاط جدید وذ

الاستثمار" الأمر الذي له عظیم الأثر عن تنفیذ خطة إعادة الهیكلة إذا كان من ضمن 

 بنودها أنمر یتعلق بأداء خبراء هذه الهیئة.

  )١(مساعدة المستثمرین في اختیار شركاء مصریین مناسبین 

  ثانیاً: خبراء إتحاد الصناعات المصریة:

وهو صوت الصناعة في مصر وینقسم إلي عشرین غرفة تمثل كل منها قطاعا صناعیا 

رسمیا وتعمل الغرف مع أعضائها من الشركات والمؤسسات الصناعیة بشكل فاعل عبر تقدیم 

                                                           

) د عبد الجواد سعید عبد الجواد : دور الهیئة العامة للإستثمار فى تطبیق قواعد حوكمة الشركات رسالة ١(

  ٢٤١٠،ص  ٢٠١٨ق، جامعة المنوفیة، دكتوراه فى القانون التجارى، كلیة الحقو
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الدعم الفني لتطویر ونمو أعمالهم كما تقوم الغرف بترتیب لقاءات الأعضاء مع نظرائهم من 

ل إشتراكهم في المعارض الدولیة للترویج لمنتجاتهم وتشجیع التصدیر المؤسسات العالمیة وتسهی

والاستثمار وذلك في شتي أنواع الصناعات المختلفة فعلي سبیل المثال یوجد داخل الاتحاد غرفة 

الصناعات الغذائیة وغرفة صناعة الأخشاب والأثاث وغرفة الأدویة ومستحضرات التجمیل وغرفة 

وغرفة دباغة الجلود وغرفة الصناعات الكیماویة وغرفة الصناعات  صناعة البترول والتعدین

  المعدنیة وغرفة الصناعات النسجیة وغرفة التطویر العقاري وغرفة صناعة الحرف الیدویة.

ویعمل اتحاد الصناعات المصریة من خلال لجانه الفنیة المتخصصة  بشكل أفقي 

ات الصناعیة وتعتبر تلك اللجان هي المحرك لتناول ودراسة القضایا الهامة بین مختلف القطاع

  الرئیس والأكثر فاعلیة داخل الاتحاد ومنها:

  التعاون والتنسیق للتعریف بالمنتج المصري ورفع وعي  -ومهمتها –لجنة المجتمع المدني

 المواطن بشأنه.

 جذب أعضاء جدد وتطویر الخدمات. –ومهمتها  - لجنة تنمیة الموارد الخارجیة 

 وتعمیق الإنتاج المحلي ومهمتها التحسین والدعم والترویج. لجنة تشجیع 

 المساهمة في التدریب والتأهیل والتوظیف. -ومهتمها-لجنة تنمیة الموارد البشریة 

 دراسة المشكلات واقتراح الحلول. -ومهمتها -لجنة الطاقة والتعدین 

 ل الي الطاقة النظیفة.دعم التحو  - ومهمتها - لجنة الطاقة الجدیدة والمتجددة والغاز المسال 

 ١(المساهمة في تنظیم وضبط الأسواق. -ومهمتها -لجنة التجارة الداخلیة( 

وعلي ذلك یظهر جلیا الدور القوي لخبراء اتحاد الصناعات المصریة في المساهمة في 

إنقاذ المشروعات الصناعیة المتعثرة لما لهم من خبرة واسعة في دفع عجلة النمو الاقتصادي 

المناخ الملائم للتنمیة الصناعیة من حیث رفع القدرة التنافسیة للمنتج الصناعي المصري وتهیئة 

وذلك بخفض تكالیف الإنتاج ورفع الجودة والتنسیق مع الجهات المعنیة بالدولة لوض السیاسات 

الصناعیة ومتایعة تنفیذها وإبداء الرأي فیما یخص التشریعات والنظم المتصلة بالصناعة وتقلیل 

لأعباء الإداریة والتنظیمیة وغیرها عن كاهل الشركات الصناعیة وتوسیع فرص التدریب ودعم ا

  مقومات ومتطلبات تطویر الأعمال وتقدیم المشورة والخدمات الإستشاریة.

   

                                                           

(1   ) www.fei.org.eg/index.php.ar/objectives.ar 

 ٢٣/٦/٢٠٢٠آخر زیارة فى  ٠الموقع الإلكترونى لإتحاد الصناعات المصریة ، خدمات الإتحاد 
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  ثالثاً: خبراء الإتحاد العام للغرف التجاریة: 

النشاط التجاري الغرفة التجاریة هي مؤسسة رسمیة ذات موارد خاصة تشرف علي 

والاستثماري تم إنشائها لإیجاد جهة منظمة وموحدة لتمثیل منشأت القطاع الخاص لذا فهي تمثل 

همزة الوصل بین التجار والجهات المعینة بالنشاط التجاري والإقتصادي في سبیل حل مشاكل 

ي تعوق هذه التجارة كما تتابع أحوال السلع المعروضة بالأسواق  وتساهم في حل المشاكل الت

  التجارة.

وعي ذلك یكون لخبراء الغرف التجاریة المتخصصة في كل فرع من فروع التجارة 

والصناعة أهمیة جمة عند ندب أیا منهم كخبیر بجدول خبراء إدارة الإفلاس لیعمل علي حل 

مشاكل الشركة .باعتباره الموكول به أصلا تمثیل مصالح أعضاء الغرفة لدي السلطات المحلیة 

الوطنیة وتقدیم المشورة بشأن التشریعات التجاریة وغیرها وتدریب العاملین ومشاركة أعضاء و 

الغرفة في صیاغة السیاسة المتعلقة بالبیئة التجاریة والاقتصادیة العامة. وماله من دور في 

  التعاون مع الحكومة المحلیة لما ییسر أمور التجار في غرفته.

لتجاریة فیما یملكونه من خبرة متخصصة أضیفت إلیهم كما تبدو أهمیة خبراء الغرف ا

من واقع مهامهم المتمثلة في إعداد التقاریر الشهریة عن الحالة التجاریة والاقتصادیة بالمحافظة 

وتزوید وزارة التجارة بها وكذا إعداد الدراسات المختلفة المتعلقة بنشاط المحافظة وخاصة المشاكل 

وكذا العمل علي التنسیق بین أجهزة الانتاج والتوزیع بالمحافظة ودراسة المتعلقة بالنشاط التجاري 

الحجم الواقعي للاستهلاك من حیث الكم والكیف بما ینعكس بالإیجاب علي المشاریع ومدي 

قدرتها التسویقیة ومدي دقة اختیارها لنوعیة نشاط معین في مكان معین ومدي حاجة السوق إلیه 

ارات فنیة للقطاع التجاري وتزویده بالمعلومات المتنوعة مثل القوانین وكذا ما یقدمونه من استش

والقرارات الوزاریة ومنشورات الاستیراد والتصدیر والنقد بما یمكن التجار من ممارسة عملهم برؤیة 

  )١(واضحة وطبقاً للقانون.

أجهزة  وبین –وكذا ما یقوموا به من التنسیق بین أجهزة الإنتاج والاستیراد والتصدیر 

التوزیع والنقل والتخزین وإنشاء المعارض الدائمة لخدمة التسویق وكذا استقبالهم للوقود الأجنبیة 

والتعرف علي تخصصاتهم وعقد لقاءات بینهم وبین الجانب المصري  من المستوردین 

  والمصدرین.

ا نشاط فلا شك أن وجود خبیر بإدارة الإفلاس یمكن ندبه من الغرفة التجاریة التابع له

التاجر المتعثر له الأثر الفعال بكل ما لدیه من هذه الخبرات وما یمارسه ومارسه من مهمات 

                                                           

  ٠للإتحاد العام للغرف التجاریة المصریة . خدمات الإتحاد) الموقع الإلكترونى ١(

 WWW.fed coc. Org.eg/c 479 . ١/١١/٢٠٢٠٠آخر زیارة بتاریخ   
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تجعله الأجدر علي الإلمام بمشاكل النوع المنتدب إلیه من التجارة أو الصناعة وحلها محلیا 

  ودولیا.

 Egyptian financial supervisory رابعاً:خبراء الهیئة العامة للرقابة المالیة:

Authority  

وتختص بالرقابة والإشراف علي الأسواق  ٢٠٠٩لسنة  ١٠وقد أنشئت بالقانون رقم 

والأدوات المالیة غیر المصرفیة بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة 

لك التأمین والتمویل العقاري والتأجیر التمویلي والتوریق وذلك بهدف تحقیق سلامة واستقرار ت

الأسواق والأدوات وتنظیم أنشطتها وتعظیم قدرتها التنافسیة علي جذب المزید من الاستثمارات 

المحلیة والأجنبیة وتعمل علي الحد من مخاطر عدم التنسیق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن 

  اختلاف الطرق أو الأسالیب الرقابیة.

علي الاسواق لضمان المنافسة  وتختص الهیئة العامة للرقابة المالیة كذلك بالرقابة

  والشفافیة في تقدیم الخدمات المالیة غیر المصرفیة.

وتوفیر ونشر المعلومات المتعلقة بهذه الأسواق والتنسیق والتعاون مع هیئات الرقابة 

  المالیة غیر المصرفیة بالخارج بما یسهم في تطویر رفع كفاءتها.

اء هذه الهیئة بالنسبة لهذ الأسواق وهذا النوع الأمر الذي یتضح منه الأهمیة البالغة لخبر 

من الشركات الاستثماریة في نجدة هذه الشركات ورفع كفاءتها بما یملكونه من خبرة وتخصص 

فني یؤدي السلامة واستقرار الأسواق وشفافیة الأنشطة التي تمارسها مع تطویر الأسواق المالیة 

  ع مستویات التوعیة والثقافة المالیة.وابتكار حلول وخدمات مالیة غیر تقلیدیة ورف

  خامساً: خبراء البورصة:

كما أحسن المشرع المصري في نصه علي ضم خبراء البورصة لجداول خبراء المحاكم 

  الاقتصادیة:

وذلك للدور الهام والحیوي الذي یقوم به هؤلاء الخبراء  –جدول خبراء إدارة الإفلاس 

بما لها من دور هام في تقویم الشركات والمشروعات حیث  اللذین ینتمون لسوق الأوراق المالیة

تساهم في زیادة وعي المستثمرین وتنصیرهم بواقع الحال والحكم علیها بالنجاح أو الفشل 

فانخفاض أسعار الاسهم بالنسبة للشركة دلیل قاطع علي عدم نجاحها أو علي ضعف مركزها 

ي قیادتها أو في سیاستها أملا في تحسین المالي وهو ما یؤدي إلي إجراء بعض التعدیلات ف

مركزها حیث یقوم خبراء البورصة بتحدید أسعار الأوراق المالیة بصورة واقعیة علي أساس من 

المعرفة الكافیة ودرجة عالیة من العدالة. حیث یتم تحدید أسعار الأوراق المالیة عبر المفاوضة 

أقرب الي الدقة رأي المتعاملین في السعر والذي یعكس بصورة  أو المزایدة (المزاد العلني)
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المناسب للورقة المالیة وفقاً لظروف السوق السائدة بالإضافة لما تقوم به الشركات والجهات 

الاقتصادیة من نشر كافة البیانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالیة وهو ما 

ة ویمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع یحول دون خلق سعر غیر واقعي للورقة المالی

  ).lowest offer) وللمشتري (أذي سعر طلب  Highest Bid(أعلي سعر عرض 

كما یقدم خبراء البورصة  للمشروع المتعثر الأمان وهو ما یقصد به ضرورة توافر وسائل 

السوق مثل مخاطر  للحمایة ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بین الأطراف المتعاملة في

  الغش والتدلیس وغیرها من الممارسات اللاأخلاقیة التي یعمد إلیها بعص الأطراف .

إضافة لمیزة عدالة السوق وذلك بأن تتیح فرص متساویة لكل من یرغب في إبرام 

الصفقات وكذا كفاءة التشغیل وذلك بأن تتضاءل تكلفة المعاملات إلي أقصي حد مقارنة بالعائد 

مكن ان تسفر عن تلك المعاملات مع كفاءة التسعیر وذلك بأن تعكس الأسعار كافة الذي ی

  المعلومات المتاحة.

وذلك هدیاً بما تمتلكه البورصة من دور حیوي في إنقاذ المشروعات المتعثرة حیث تقدم 

 لتلك الأخیرة التمویل اللازم وذلك عبر ما تملكه من أسهم حیث تقوم البورصة بتنمیة الادخار

عن طریق تشجیع الاستثمار في الأوراق المالیة وتوجیه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي حیث 

تشجع صغار المستثمرین عمل شراء الأسهم وبذلك تقوم بتحویل الأموال من الفئات التي لدیها 

  )١(فائض (المقرضین) الي الفئات التي لدیها عجز (المقترضین).

  سادساً: الخبراء المثمنین:

بشأن البیوع التجاریة علي انه لا  ١٩٥٧لسنة  ١٠٠من القانون  ٩لقد نصت المادة 

  یجوز مزاولة مهنة الخبراء المثمنین إلا لمن كان اسمه مقیدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة.

كما نصت المادة الثانیة من ذات القانون مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات او 

لمنظمة لبعض أنواع البیوع بحظر بیع المنقولات التي تباع عن طریق المزاد العلني القوانین ا

بالمزایدة العلنیة إلا بواسطة خبیر مثمن وفي صالة مخصصة لهذا الغرض او في المكان 

الموجود به المنقولات أصلا أو المكان الذي یصدر به ترخیص من وزیر التجارة. وقد حذرت 

القانون مزاولة مهنة الخبراء المثمنین إلا لمن كان اسمه مقیدا في السجل  المادة التاسعة من هذا

المعد لذلك بوزارة التجارة وحددت المادة العاشرة كلك الشروط الواجب توافرها فیمن یقوم بمزاولة 

هذه المهنة وحظرت المادة الثالثة عشر تثمین الأشیاء المعروضة للبیع إذا كانت مملوكة له أو 

                                                           

دراسة تطبیقیة  ٠علاء النجار حسانین احمد: دور سوق الأوراق المالیة فى التنمیة الإقتصادیة للدولة ٠) د١(

رسالة دكتوراه منشورة فى  ٢٠١٦٠ – ٢٠١١من  حول أثر البورصة المصریة على الإقتصاد فى الفترة

  ١٨١٠. ص  ٢٠٢٠القانون التجارى . كلیة الحقوق . جامعة اسیوط . 



٥٠٩ 
 

لأحد فروعه أو أصوله أو أقاربه أو أصهاره للدرجة الرابعة. كما یحظر علیه وعلى من  لزوجه أو

سبق ذكرهم شراء الأشیاء المعروضة للبیع والتي قام بتثمینها كما یحظر علیه مزاولة التجارة سواء 

  لحسابه أو لحساب غیره إلا بترخیص من وزیر التجارة أومن ینیبه.

ركة التي یثمن منقولاتها وبما یضمن بیع موجوداتها الأمر الذي یصب في صالح الش

بأسعار مكافئة بما یضمن السعر المناسب وتقلیل الخسارة وتوجیه ثمن البیع الواقعي للانقاذ 

  والتشغیل الحقیقي.

 سابعاً: خبرة أمناء التفلیسة:

لموجودات لأمین التفلیسة خبرة واسعة في اعمال الإدارة العادیة أثناء فترة إعادة الهیكلة 

الشركة حیث یقوم بجمیع الأعمال اللازمة للمحافظة علي حقوق طالب الصلح وطالب إعادة 

الهیكلة لدي الغیر والمطالبة بهذه الحقوق واستیفاءها في المیعاد المحدد وإلا عد مسئولا عن 

لنسبة الأضرار الناتجة عن تقصیره .كما یقوم بالإجراءات التحفظیة والمتعلقة بقطع التقادم با

للدیون التي لطالب إعادة الهیكلة او الصلح الواقي لدي الغیر وتوقیع الحجز التحفظي علي 

مدیني طالب إعادة الهیكلة وتحریر الاحتجاج بعدم الوفاء والطعن في الأحكام الصادرة ضد 

علي  طالب إعادة الهیكلة كما یقوم بقید ما لطالب إعادة الهیكلة من حقوق عینیة كالرهون الواقعة

عقارات مدینه وإعداد تقریر عن حالة الشركة وعرضه علي القاضي المختص. كما یقوم بتحصیل 

أرباح الأسهم وحصص التأسیس وفوائد السندات أو استرداد قیمتها الإسمیة إذا كان لذلك مقتضى 

بلة كما یقوم أمین التفلیسة بطلب الإذن من القاضي المختص بإعادة الهیكلة ببیع الأشیاء القا

للتلف السریع أو للنقص العاجل في القیمة او التي تقتص صیانتها مصاریف باهظة كما یقوم 

أمین التفلیسة ببیع المنقولات والعقارات ملك طالب إعادة الهیكلة بالكیفیة التي یعینها القاضي 

ن المختص تنفیذا لخطة إعادة الهیكلة وإیداع المبالغ المتحصلة لحساب الشركة بما یزید م

  سیولتها حیث توجه للإنتاج الأمر الذي یصب في مصلحة إعادة الهیكلة وإنقاذ الشركة .

  ثامناً: خبراء المكاتب والشركات المتخصصة في إدارة الأصول: 

وهي شركات متخصصة بمراقبة الممتلكات والمحافظة علیها سواء كانت أصول مادیة 

الفكریة والسمعة التجاریة وذلك عبر عملیات كالمباني وغیرها أم مفاهیم معنویة مثل الملكیة 

  منهجیة لتشغیل الأصول والمحافظة علیها وترقیتها .

وتتمیز هذه الشركات بامتلاك خبراء متخصصین في تحدید الأصول وحصرها والتأمین 

علیها واحتساب نسب الإهلاك للأصول والممتلكات ومهارات استخدام الحاسب الألي في إدارة 

تلكات وذلك عبر استخدام الطرق المحاسبیة الدقیقة لتحدید القیم الدفتریة والسوقیة الأصول والمم

  للأصول بأنواعها.
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  تاسعاً: خبراء وزارات المالیة والأستثمار والتجارة والصناعة والقوي العاملة.

لقد أحسن المشرع صنیعا باعتماده علي الخبراء الحكومیین المتخصصین مثل خبراء 

والاستثمار والتجارة والصناعة الأمر الذي یصب في دعم القطاع الخاص وعدم وزرات المالیة 

  تعثر المشروعات 

حیث تمتلك وزارة المالیة المصریة ما تسمي بالوحدة المركزیة للمشاركة مع القطاع 

الخاص وهي مركز للخبرة مكلف بمهمة تقدیم ونشر سیاسة الشراكة بین القطاعین العام والخاص 

ارسات الخاصة بتنفیذ المشروعات ولعب دور حیوي في تقدیم المشروعات الأولي. وتطویر المم

حیث تسعي الوحدة دائما إلي مساندة الخبراء المحلیین والدولیین وتقوم بالتنسیق مع الوزارات 

المعنیة والقطاع الخاص لتطویر برنامج الشراكة ووضع الإطار التنفیذي للشراكة ووضع خطة 

  عمل واضحة.

لمسئولة عن التأكد من أن المقترحات الخاصة بمشروعات الشراكة قائمة علي وهي ا

تحلیل جید للاحتیاجات الفعلیة للأسواق كما تتأكد الوحدة من حصول تلك المشروعات علي 

  الموافقات الضروریة علي میزانیتها وأن اختیار الشركاء قائم علي المنافسة العادلة.

خبرائها بتوفیر البیئة الملائمة لزیادة الاستثمارات الخاصة كما تقوم وزارة الاستثمار عبر 

عبر إنشائها لمركز خدمة المستثمرین وتقدیم الإرشادات اللازمة للمستثمرین والمساعدة في حل 

  معوقاتهم بما یمتلكه خبراءها من تخصصات فنیة اقتصادیة ومالیة.

تطویر القطاع الصناعي كما تقوم وزارة التجارة والصناعة بوضع الخطط والبرامج ل

ووضع أسس استراتیجیة التصنیع والمشروعات اللازمة لتنفیذ هذه الخطة ونقل استخدام 

التكنولوجیا وحمایة الصناعة المحلیة ودعم وتطویر الصناعات الحرفیة وإقامة المعارض 

یراد. الصناعیة المحلیة والدولیة والإشراف علي اتحاد الغرف الصناعیة وتنظیم تراخیص الاست

وبما یمتلك معه خبراء هذه الوزارة لخبرات نادرة تصب في مصلحة الصناعة والارتقاء بالمشاریع 

الصناعیة وتهیئة السوق لاستیعاب منتجاتها إضافة لخبراتهم في الوقوف علي كیفیة تطویر 

نفیذ المشاریع الصناعیة لمواكبة احتیاجات الأسواق المحلیة والعالمیة وهو الأمر الداعم في ت

  خطط إعادة الهیكلة لهذه الأنواع من المشاریع.

كما تقوم القوي العاملة عبر خبراءها بتنظیم الوسائل المؤدیة الي توفیر الإستقرار في 

علاقات العمل تحقیق شروط العمل العادلة والوقوف علي حمایة القوي العاملة من حوادث العمل 

لعاملة فإذا ما كان سبب تعثر المشروع متعلقا وأمراض المهنة ورسم سیاسات استخدام القوي ا

بكیفیة استخدام العملة فیكون الدور العلاجي هنا لخبراء هذه الوزارة بما یصب في دعم المشروع 

  وإنقاذه.
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ومما لاشك فیه أن لخبراء البنك المركزي الدور الفاعل في نجاح المشاریع التجاریة بما 

عملة مقارنة مع العملات الأجنبیة وتحدید أوجه الإقراض له من إشراف علي إدارة النقد وسعر ال

  بالبنوك وقد سبق وتناولنا هذا الدور بالإیضاح الوافي.

  الأمر الذي یدل علي مدي اتساع تخصصات الخبراء ودقتها أمام المحاكم الاقتصادیة

.بما یعین المحكمة المختصة بتقاریر فنیة عالیة التخصص في مختلف المناحي الأمر 

ذي یصب في الوقوف الجید والواعي علي مشاكل المشاریع علي مختلف أنواعها ال

  التقنیة وسبل حلها وإعادتها للإنتاج بأفضل الوسائل والسبل المتخصصة.

  

 المطلب الثاني :خبراء وزارة العدل

لقد أراد المشرع المصري أن یجعل الخبرة وظیفة عامة بدلاً من كونها مهنة حرة فاتجه 

التخلص تدریجیاً من خبراء الجدول وأنشأ بمقر كل محكمة ابتدائیة مكتباً أو أكثر من خبراء إلى 

وزارة العدل ویعین وزیر العدل بقرار منه دائرة إختصاص كل مكتب .  والخبراء اللازمیین له بعد 

توجیه الخبراء . ویوجد بإدارة الخبراء بوزارة العدل مكتب فني مهمته )١(توافر الشروط اللازمة قانوناً 

توجیهاً فنیاً وقسم للتفتیش على أعمالهم ومعرفة مدى كفایتهم وحرصهم على أداء أعمال وواجبات 

وظیفتهم. وتكون ترقیة الخبراء عن طریق إمتحان ویحلف خبراء وزارة العدل الیمین أمام إحدى 

براء وزارة العدل دوائر محكمة إستئناف القاهرة وقبل مزاولتهم للعمل وینشأ مجلس إستشاري لخ

یتكون من خمسة أعضاء وتكون مداولاته سریة وتصدر قراراته بالأغلبیة ویؤخذ رأیه في تعیین 

  الخبراء وترقیتهم ونقلهم وإنشاء مكاتب الخبرة وأقسامها.

ویخضع خبراء وزارة العدل لمجلس تأدیب یؤلف من وكیل وزارة العدل رئیساً والنائب 

شار من محكمة إستئناف القاهرة تنتخبه جمعیتها العمومیة ومدیر العام أو من ینوب عنه ومست

عام إدارة الخبراء أو من ینوب عنه ورئیس أحد مكاتب الخبراء یختاره وزیر العدل. كأعضاء. 

وتكون إحالة الخبراء إلى المحاكمة التأدیبیة بقرار من وزیر العدل والعقوبات التأدیبیة التي یمكن 

ء هي اللوم والوقف مع الحرمان من المرتب مدة لا تجاوز ستة أشهر الحكم بها على الخبرا

والعزل من الوظیفة ولوزیر العدل أن یوقع عقوبة الإنذار والإستقطاع من الراتب لمدة لا تزید 

  .)٢(یوماً  ١٥على 

   

                                                           

والتــي حــددت شــروط تعیــین خبــراء وزارة العــدل ســالفة  ١٩٥٢لســنة  ٩٦مــن المرســوم بقــانون  ١٨المــادة ) ١(

  الإشارة إلیها.

  .٨٣) د. علي الحدیدي. المرجع السابق. ص٢(
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  ٠المطلب الثالث :خبراء المصالح الأخرى وماترى جهات القضاء إنتدابه

لفني الذي یرید الإستعانة به من بین خبراء الجدول ولا قد لا یجد القاضي التخصص ا

خبراء وزارة العدل ففي مثل تلك الحالة یسمح له القانون بالإستعانة بخبیر من المصالح الأخرى 

وقد أطلق المشرع تعبیر "المصالح" دون تحدید أو حصر فالعلوم تتقدم یوماً بعد یوم وقد تنشأ 

لم تكن موجودة من قبل وهذا من شأنه إعطاء القاضي قدراً مصالح جدیدة لها تخصصات مبتكرة 

من الحریة. ومن أمثلة ذلك مصلحة المیكانیكا والكهرباء والري. فإذا استعان القاضي بخبیر من 

  .)١(هذه الإدارات فإن هذا الحكم لا یعد مخالفاً للقانون

طبیقاً لنص ویجب على هذا الخبیر المنتدب من المصالح الأخرى أن یحلف الیمین ت

  .)٢(من قانون الإثبات وإلا بطل العمل ١٣٩المادة 

  

الخبراء الآخرین الذین ینتدبهم القاضي من غیر ما سبق ومن تلقاء نفسه أو  المطلب الرابع:

 بناء على إتفاق الخصوم

حیث یجوز للقاضي أن یندب خبیراً من غیر ما سلف ذكره من خبراء ولكن یجب على 

أي توضیح الظروف التي دفعته إلى  –الحالة أن یبین أسباب ذلك في الحكم القاضي في هذه 

  .)٣(تخطي خبراء الجدول وخبراء وزارة العدل والمصالح الأخرى

  

   

                                                           

  .٧٥١ص ١٨مجموعة المكتب الفني السنة  ٣٠/٣/١٩٦٧ق جلسة ٣٣لسنة  ٢٢٥رقم  الطعن) ١(

) حیث تنص هذه المادة بوجـوب حلـف هـذا الخبیـر للیمـین أمـام قاضـي الأمـور الوقتیـة كمـا تتبـع الإجـراءات ٢(

  من ق الإثبات بشأن هذا الخبیر. ١٣٦المنصوص علیها في المادة/ 

  .١٩٥٢لسنة  ٩٦من المرسوم بقانون  ٥٠المادة ) ٣(
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  المبحث الثاني

  تقدیر نظام الخبراء 

  تمهید وتقسیم:

فمنها تعددت الأنظمة القانونیة المختلفة في القانون المقارن بالنسبة للنظر لطبیعة الخبرة 

من قرر أنه شاهد كفء ومنها من قرر أنه مساعد للقاضي في الأمور الفنیة كذلك قررت بعض 

الأنظمة القانونیة الأخذ بفكرة جدول الخبراء والخبیر الحكومي معاً مثل مصر كما أخذت بعض 

یاه النظم القانونیة الأخرى بفكرة جدول الخبراء كمهنة حرة فقط كفرنسا ولما كان لكل نظام مزا

وعیوبه حسبما سلف ذكره الأمر الواجب معه بیان الرأي الأمثل في طبیعة عمل الخبیر وكذا 

بیان المنهج الأمثل للخبرة وصولاً لأكفأ دور للخبراء أمام القضاء وتوضیح توصیات الباحث في 

  هذا الشأن وعلى النحو التالي.

  

  المطلب الأول: طبیعة عمل الخبیر

ین إقتناع القاضي بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونیة متعلقة إذا كان الإثبات هو تكو 

. فإن الإتجاه الغالب في الفقه المصري یذهب إلى أن الخبرة وسیلة إثبات. فیعین )١(بالدعوى

  .)٢(الخبراء لإثبات وقائع معینة في دعوى منظورة أمام المحكمة

النقض المصریة على أن آراء وقد أید القضاء المصري هذا الإتجاه فقد إستقرت محكمة 

الخبیر لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدیر المحكمة، حیث قررت " 

لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقدیریة أن تأخذ بتقریر الخبیر كله أو ببعض ما جاء به 

نتیجة التي اطمأن إلیها وتطرح بعضه لأنها غیر مقیدة بآراء أهل الخبرة وإذا كان الحكم قد أخذ بال

من تقریر الخبیر فإن ما یثیره أحد الخصوم بشأن الخلاف بین ما أثبته الخبیر في تقریره وما 

أورده في محضرٍ أعماله لا یعدو أن یكون جدلاً موضوعیاً في تقدیر الدلیل مما یستقل به قاضي 

  .)٣(الموضوع

سائل الإثبات حیث أورد القواعد وعلى ذلك فقد جعل المشرع المصري الخبرة وسیلة من و 

وذلك على السواء فیما  ١٩٦٨لسنة  ٢٥المنظمة للخبرة في الباب الثامن من قانون الإثبات رقم 

یخص القواعد الإجرائیة وهي بیان الأوضاع التي یجب مراعاتها في سلوك كل طریق من طرق 

                                                           

. وأیضــاً: أ. د. ســلیمان مــرقص المرجــع الســابق ٢٨٨. بنــد ٤٩٨أ. د. فتحــي والــي. المرجــع الســابق. ص) ١(

  .١١ص ١ج

  .٥٤٦د. محمد حامد فهمي. المرجع السابق. ص) ٢(

  .١٩/١٢/١٩٨٥ق جلسة ٥١لسنة  ١٤٥٧الطعن رقم ) ٣(
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فعمل الخبیر طبقاً للقانون  الإثبات وكذلك القواعد الموضوعیة والمتعلقة بقبول وقوة الدلیل.

  المصري عنصر من عناصر الإثبات.

وفي فرنسا فقد أید الفقه الفرنسي كون الخبرة وسیلة إثبات على أساس أن الخبرة من 

  .)١(إجراءات الإثبات التي نص علیها المشرع الفرنسي لإثبات وقائع یعتمد علیها في حل النزاع

عد الإثبات الموضوعیة في الفصل السادس من وقد تضمن التقنین المدني الفرنسي قوا

الباب الثالث الخاص بالإلتزامات العقدیة. أما القواعد الإجرائیة فینص علیها قانون المرافعات 

والذي أبقى على الفصل بین القواعد الموضوعیة  ١٩٧٥الفرنسي الجدید الصادر في دیسمبر 

القواعد الإجرائیة التي ینص علیها قانون والقواعد الإجرائیة في الإثبات وتدخل الخبرة ضمن 

  المرافعات الفرنسي تحت عنوان:

"L' administration Judiciaire de la prevue 

  

  المطلب الثاني: تقدیر أنظمة الخبرة

لقد أحسن المشرع المصري صنعاً بأخذه بنظام تعدد جهات الخبرة أمام القضاء المصري 

اللجوء إلیه لبیان أیاً من المسائل الفنیة حیث أباح حیث یجوز للمحكمة ندب أي خبیر ترى 

 ١١من القانون  ١٣المشرع المصري اللجوء لجدول خبراء إدارة الإفلاس وعملاً بنص المادة 

والمقید به عدد كاف من المكاتب والشركات المتخصصة في مجال إعادة الهیكلة  ٢٠١٨لسنة 

تثمار والتجارة والصناعة والقوى العاملة والبنك وإدارة الأصول وخبراء من وزارات المالیة والإس

المركزي المصري والهیئة العامة للإستثمار والهیئة العامة للرقابة المالیة والبورصة المصریة 

والإتحاد العام للغرف التجاریة المصریة وإتحاد الصناعات المصریة وأمناء التفلیسة والخبراء 

  .)٢(المثمنین وغیرهم عند الاقتضاء

كما یجوز للمحكمة كذلك سواء مدنیة أم اقتصادیة اللجوء لندب خبراء من وزارة العدل 

في إحدى تخصصاتهم المختلفة وكذا خبراء المصالح الأخرى المعهود لها بأعمال الخبرة وكذلك 

الخبراء الآخرین الذین ینتدبهم القاضي من غیر هؤلاء السابق ذكرهم من تلقاء نفسه أو بناء على 

  الخصوم. اتفاق

وعلى ذلك فإن إتجاه المشرع المصري بتعدد أنظمة الخبرة التي تستطیع المحكمة اللجوء 

إلیها له الأثر الإیجابي في عدالة وسرعة الفصل في القضایا المعروضة على المحاكم بشكل عام 

                                                           

(1)T. Moussa : Lectionnaire juridique Expertise, Paris, Dalloz, 1983. 

وذلك فیما یخص القضایا المعروضة على المحاكم الاقتصادیة: إلا أنه في مجـال القضـاء المـدني فالقـانون ) ٢(

  یتجه نحو تقلیص خبراء الجدول بعدم قبول الجدید منهم أو إخلال محل سابقي القید بالجداول.
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لاسها وذلك وكذا إعادة الهیكلة للشركات المتعثرة لإعادتها للإنتاج والربحیة بدیلاً عن القضاء بإف

عبر ندب القاضي لخبیر متخصص علمیاً وفنیاً في المجال التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو 

غیر ذلك والذي یتفق وطبیعة عمل الشركة محل إعادة الهیكلة وذلك لیطلع الخبیر المنتدب 

 على –بما لدیه من فنیات وعلوم متطورة في تخصص الشركة المعروض أمرها علیه  –المحكمة 

تحلیل وافي للأسباب التي أدت لبدایة تعثر الشركة وتحدید السبب الأساسي لذلك وهل هو 

ضعف الإدارة وقلة كفاءة القائمین علیها أم كونه سبب تقني متعلق بطریقة التصنیع وعدم اللجوء 

لأحدث الأسالیب الصناعیة أم متعلق بضعف التسویق وسوء المكان الجغرافي للشركة الأمر 

دي لتشخیص السبب المربك للشركة فتقوم المحكمة بالتوجیه لمعالجته وبذلك تتم إعادة الذي یؤ 

  الهیكلة بدیلاً عن الإفلاس.

كما أن أخذ المشرع المصري لأنظمة مختلفة للخبرة یؤدي إلى الجمع بین مزایا هذه 

  الأنظمة كافة مع التقلیل من عیوب هذه الأنظمة.

على حسب كل دعوى معروضة علیه والتخصص حیث یندب القاضي الخبیر الملائم 

المطلوب الأمر الذي یسهل مهمة القاضي في وجود الخبیر الذي یرغب في الإستعانة به مع 

تجنب البحث غیر المفید وضیاع الوقت في البحث وهو ما یظهر عند ندب أحد خبراء الجدول 

مارسة عمله حیث یسمح وكذلك سهولة الوصول إلى خبیر تتوافر فیه كل الشروط المطلوبة لم

  الجدول أو القائمة بمعرفة الخبراء الأكثر نشاطاً وتخصصاً وسرعة في إنجاز أعمالهم.

وتتضافر مع هذه المزایا مزایا خبراء وزارة العدل والذین یخضعون للتفتیش على أعمالهم 

اعد على من المكتب الفني بوزارة العدل والمسئول عن ذلك والمناط به جمع البیانات التي تس

معرفة كفایتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظیفتهم وكذا إنشاء مكاتب في أقسام أخرى 

مطلوبة في المحاكم ذو الحاجة لذلك القسم المتخصص إضافة لخضوعها لنظام تأدیب یضمن 

حسن سیر العمل لدیهم وخضوعهم كذلك للرئاسة الإداریة التي یعرض علیها التقاریر لإعتمادها 

  رسالها للمحكمة.قبل إ

كما أن الأخذ بأنظمة مختلفة للخبرة یقلل من عیوب كل نظام على حدة فإذا كان العیب 

الأساسي للخبیر الحكومي هو البطء في إعداد تقاریره وعدم الحرص الكافي لدیهم على التطویر 

العلمي والفني في مجال التخصص ومتابعة كل جدید في مجال تخصصه إلا أن وجود نظام 

خر للخبرة أمام المحكمة یقلل من هذه العیوب إذ یحق للمحكمة اللجوء لخبراء الجدول المعروف آ

عنهم سرعة إعداد التقاریر والتخصص اللائق والعكس فإذا كان من عیوب نظام خبراء الجدول 

قلة وضعف الإشراف علیهم لكونها مهنة حرة مع صعوبة تأدیبهم بوجود شكوى فعلیة وبعد ثبوتها 

محكمة اللجوء لخبراء وزارة العدل أو المصالح الأخرى بما لدیهم من إشراف ومتابعة وتأدیب فلل

  یسمح بدقة العمل والمسئولیة.
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إلا أنه توجد العدید من التوصیات التي یرى الباحث أن یأخذها المشرع المصري في 

في الأمر الاعتبار لزیادة كفاءة الخبرة الأمر الذي ینعكس على حسن مساعدة المحكمة 

المعروض علیها وبالتالي تحدید السبب المباشر للتعثر والطرق المحددة للإقالة من هذا التعثر بل 

  -والنمو التدرجي للشركات والإقتصاد ككل وهي:

بالخبراء في مادته  والخاص ١٩٥٢لسنة  ٩٦تعدیل المشرع المصري للمرسوم بقانون  -١

ادة المشرع المصري التخلص تدریجیاً من نظام الثانیة حیث یثبت للمطلع على تلك المادة إر 

جداول الخبراء وذلك بعدم تنظیمیة لشروط قیدهم بل ونص على أنه "ولا یجوز أن یقید في 

هذه الجداول أحد بدلاً ممن تخلو محالهم في أي قسم من الأقسام" الأمر الذي ینتج عنه 

التساؤل في هذا المجال ألیس من تحویل الخبرة من مهنة حرة إلى وظیفة عامة. إلا أنه یثور 

خبراء الجدول مع تجدیده ومحاولة إصلاح ما به من  –الأفضل الإبقاء على هذا النظام 

عیوب بدلاً من التخلص منه لیسیر جنباً إلى جنب مع طوائف الخبراء الآخرین لحل مشكلة 

أصبحت القضیة  تراكم الدعاوي والتقلیل من عیوب خبراء وزارة العدل والمصالح الأخرى فقد

التي تحال للخبیر الحكومي تستغرق عدة سنوات حتى یعد تقریرها وذلك مع إدخال بعض 

التعدیلات اللازمة للإستفادة من نظام خبراء الجدول في أحسن صورة وذلك على النحو 

 التالي:

 وضع ضوابط تكفل حسن قیام خبراء الجدول بالعمل. -

وجوب التحقق الكامل من كفایتهم العلمیة  عدم التساهل في تعیین خبراء الجدول مع -

 والعملیة والفنیة.

عدم السماح بوجود خبیر الجدول مقیداً مدى الحیاة بالجدول بل جعل قیده لمدة عام على  -

أن یعاد فحص كافة الشروط المتطلبة عند كل تجدید مع الوقوف على مدى توافرها أو 

مال التي قام بتنفیذها خلال العام نقصها لدیه كل عام مع الأخذ في الإعتبار بالأع

 المنصرم.

إلزام خبیر الجدول عند كل تجدید لقیده بتقدیم شهادة بصلاحیته الأخلاقیة بأنه لم یحكم  -

علیه حتى تاریخ تجدید القید بأیة عقوبة جنائیة أو إداریة أو تأدیبیة. وذلك تجنباً لما یحدث 

زاول مهامها بها رغم ما یتردد علیه في أغلب الوظائف والمهن الحرة من وجود عناصر ت

من فساده أو التحقیق معه أو الحكم علیه في قضایا مخلة بالشرف والأمانة إلا أن جهة 

 عمله لا تعلم عن ذلك شيء أو تعلم إلا أنه لم یصلها ذلك رسمیاً.

 أن یشترط القانون لتجدید العقد لخبراء الجدول تقدیم شهادة صادرة من المحكمة التي تقدم -

لها الخبیر بتقریره خلال العام المنصرم سواء كانت محكمة ابتدائیة أم إستئنافیة تفید مدى 

 تعاونه وكفایته وسرعة تقدیم تقاریره.
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الأخذ بالنظام القانوني الفرنسي في تعیین خبراء الجدول وذلك بعد إجراء التحري اللازم  -

ومیة لمحكمة الإستئناف وجمع المعلومات عن المرشح وعرض الأمر على الجمعیة العم

 لفحص أوراق المتقدم وإصدار قائمة بأسماء الخبراء المقبولین أمامها.

ألا یمارس الخبیر أي نشاط یتعارض مع الإستقلال الضروري لممارسة مهام الخبرة  -

 القضائیة مع تفعیل هذا الشرط والتأكد من توافره عند كل تجدید.

ة المحكمة الإستئنافیة التي تم قیده أمامها مع أن یمارس الخبیر نشاطه الأصلي في دائر  -

 وجوب أن یكون مقر إقامته بدائرة تلك المحكمة.

خضوع الخبیر لنظام تأدیب فعال وعادل حیث یعرض التحقیق معه بعد التحري على  -

الجمعیة العمومیة لمحكمة الإستئناف التي تدعو الخبیر وتستمع إلیه وتفصل في الواقعة 

العامة مع النص على عقوبات رادعة مثل الشطب من القید عند رفض  بعد سماع النیابة

 خبیر الجدول للمأموریة دون مقتضى أو عند الخطأ المهني الجسیم.

وعلى ذلك یرى الباحث أنه بتطبیق الضمانات سالفة الذكر والإبقاء على نظام خبراء 

 –د التقاریر بمكاتب الخبراء الجدول الأثر الفعال في حل مشكلة تراكم القضایا والبطء في إعدا

كما أن هذا النظام سیستوعب كثیراً من الطاقات ذوي التخصصات الفنیة المختلفة  –الحكومیین 

كما یعد جدول الخبراء ضماناً لكل من القاضي والخصوم معاً فالخبیر المقید بالجدول یفترض فیه 

 مرة للتحقق من إستمرار صلاحیته.توافر الشروط القانونیة والصفات الأخلاقیة والرقابة المست

 العمل ببعض المقترحات فیما یخص خبراء وزارة العدل وعلى النحو التالي: - ٢

تعدیل طریقة إختیار وتعیین هؤلاء الخبراء. فإذا كان المتبع في هذا الشأن إجراء مسابقة أو  -

إنشاء معهد إختبارات فهذا غیر كاف لتأهیل من یشغل وظیفة الخبیر ونرى أنه من الواجب 

خاص للخبراء یتبع وزارة العدل لتأهیل الخبیر من الناحیتین النظریة والتطبیقیة معاً على أن 

یلتحق به الخبیر عند تعیینه لمدة عام على الأقل یتلقى فیه المعلومات اللازمة عن إعداد 

أمور فنیة  محضر الخبرة وكتابة التقاریر الصحیحة وكیفیة القیام بالمعاینات وما إلى ذلك من

كل حسب تخصصه على أن یتابع سلوك المرشح طیلة مدة الدراسة ویكون التعیین كخبیر 

 مشروط بالإجتیاز المشرف لهذه الدراسة.

إنشاء هیئة بكل محكمة كلیة أو إستئنافیة تكون مهمتها الرقابة والتفتیش على أعمال الخبراء  -

من عناصر قضائیة (تختارها الجمعیة  إذا ما أخلوا بإلتزاماتهم وتكون هذه الهیئة مكونة

العمومیة للمحكمة المعنیة) وأخرى فنیة ویكون إجتماعها دوریاً وتكون كذلك مختصة بإزالة 

 العراقیل التي تؤخر الفصل في القضایا بسبب الخبرة.

أن یقوم القاضي الذي أصدر حكماً تمهیدیاً بندب خبیر حكومي بمتابعة القضیة وما تم فیها  -

فإذا وجد إخلالاً من جانب الخبیر فعلیه أن یحرر مذكرة ویرفعها للهیئة المذكورة لإتخاذ 



٥١٨ 
 

الإجراءات اللازمة تجاه هذا الخبیر ومیزة هذه الرقابة أنها رقابة مباشرة ومستمرة. ذلك أن 

إحساس الخبیر بعدم وجود رقابة مباشرة علیه یساعده على الإهمال والتأخیر في إنجاز  مجرد

 المأموریة.

ربط الترقي لخبراء وزارة العدل بتقریر الهیئة المشكلة بكل محكمة من واقع متابعتها الفعلیة  -

 لعمله خلال المدة الزمنیة للدرجة السابقة.

دورات تدریبیة متلاحقة للإطلاع على أحدث ما وجوب تنمیة قدرات الخبیر بعقد مؤتمرات و  -

وصل إلیه العلم في التخصصات المختلفة. فالعلوم الطبیعیة والتكنولوجیا العصریة تتقدم 

بشكل مطرد ولابد من ملاحقة الخبراء لهذا التقدم حتى یستطیعوا القیام بعملهم على أكمل 

  جابیة..وجه فضلاً عن الإحتكاك والمناقشات التي تعطي نتائج إی
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الخاتمة   

تناولنا في هذا البحث الخبرة كأحد أهم وسائل الاثبات أمام القضاء وخاصة أمام المحاكم 

الإقتصادیة بما یحتاجه القاضي بها من الحاجة للإلمام بطبیعة الشركة وما تواجهها من صعوبة 

 وأسبابها لمحاولة إنقاذها كبدیل عن الإفلاس وعند بیان  ذلك تطرقنا لما یمیز الخبرة عن غیرها

من الأنظمة القانونیة الأخرى سواء بین الخبرة القضائیة والخبرة الإستشاریة أو بین الخبرة  

والتحكیم أوالخبرة وشهادة الشهود وأخیرا الخبرة والترجمة ثم وقفنا على المقومات الأساسیة للخبیر  

والأدبیة وما   وما یشترط فیه من صلاحیة علمیة وفنیة و صلاحیة قانونیة ثم الصلاحیة الأخلاقیة

یشترط فیه من نزاهة وموضوعیه ثم تناولنا نظام الخبرة في القانون المصري عامةً أمام جمیع 

المحاكم المدنیة وغیرها وما أضیف في هذا الشأن أمام المحاكم الإقتصادیة منتهین إلى أن 

ك القاضي بها المحاكم الإقتصادیة ینطبق أمامها ما ینطبق على سائر المحاكم المدنیة حیث یمل

ندب  أحد خبراء الجداول وكذلك خبراء وزارة العدل وخبراء المصالح الأخرى وما یرى إنتدابه من 

غیر هؤلاء ملقین الضوء على خبراء إدارة الإفلاس أمام المحاكم الاقتصادیة وما إستحدثه قانون 

خصصهم الأمر الذي في شأن الخبراء أمام هذه المحكمة وبیان دقة تنوعهم وت الإفلاس الجدید 

یصب في صالح المشروع الإقتصادي ونهضته لإعادته السلیمة للحیاة الإقتصادیة عن طریق 

 الحفاظ علیه وعلى العاملین به وإنتاجیته 

ثم تناولنا تقدیر أنظمة الخبرة سالفة الإشارة إلیها مع الإنتهاء لبعض المقترحات فیما 

النوع من الخبراء ولیقف جنبا إلى جنب مع خبراء یخص خبراء وزارة العدل رفعا من شأن هذا 

  ٠الجدول بإدارة الإفلاس بالمحاكم الإقتصادیة 
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  أولا : المراجع العربیة

  ،١٩٨٣د. أحمد أبو الوفا، التحكیم الإختیاري والإجباري، دار النهضة العربیة. 

 دراسة مقارنة ٠الدولیة التحكیم فى المعاملات المالیة الداخلیة  ٠احمد عبدالكریم سلامة  ٠د

 ٠بدون تاریخ ٠الطبعة الأولى ٠دار النهضة  العربیة 

 .د. أحمد الملیجي، التعلیق على قانون المرافعات، طبعة نادي القضاة، الطبعة الثالثة 

  ،الجزء ١٩٨٦د. سلیمان مرقص، أصول الاثبات في المواد المدنیة، الطبعة الرابعة ،

 الثاني.

  ٠ ١٩٨٨ ٠دار النهضة العربیة  ٠فى اصول قانون القضاء  دروس ٠عاشور مبروك ٠د 

   ٢٠٠٢د. عبد الرازق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، طبعة نادي القضاة ،

 الجزء الأول. 

  .د. علي الحدیدي، الخبرة في المسائل المدنیة والتجاریة دار النهضة العربیة، بدون تاریخ 

 ٢٠٠٧في النظریة والتطبیق، منشأة المعارف، الإسكندریة،  د. فتحي والي، قانون التحكیم .

 . ١٩٨٦وكذلك . الوسیط في القانون المدني، 

  رسائل الدكتوراه: ثانیا:

  عبد الجواد سعید عبد الجواد، دور الهیئة العامة للإستثمار في تطبیق قواعد حوكمة

 .٢٠١٨جامعة المنوفیة، الشركات، رسالة دكتوراه في القانون التجاري، كلیة الحقوق، 

   علاء النجار حسانین أحمد، دور سوق الأوراق المالیة في التنمیة الاقتصادیة في  الفترة ٠د

، رسالة دكتوراه منشورة في القانون التجاري، كلیة الحقوق، جامعة ٢٠١٦ –٢٠١١من.

 ٢٠٢٠٠أسیوط 
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 ت المصریة، خدمات الإتحاد:الموقع الإلكتروني لإتحاد الصناعا 

 www.fei.org.eg/index.php.ar/objectives.ar 

 :الموقع الإلكتروني للإتحاد العام للغرف التجاریة  

 www.fedcoc.org.eg/c479 
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